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 ٣١٥

  مقــدمة

  : موضوع البحث-١
ع     ة    . تعد الجریمة من أخطر المشكلات التي تواجھ المجتم دول المختلف اول ال وتح

ف  ا بمختل رقمكافحتھ سلوك    . الط ب ال ى مرتك ع عل ة توق ر عقوب ق تقری ن طری ا ع إم

رازي     ا      . الإجرامي وإما عن طریق تقریر تدبیر احت ر توقیع ة الأكث بس العقوب شكل الح وی

  .من القضاة، ذلك أنھا مقررة في أغلب الجرائم ما عدا المخالفات

سجن      ة ال ضوا عقوب ذین ق إن  ونظرا لارتفاع نسبة العود إلى الإجرام من بین ال  ف

ة،               ذه العقوب ة ھ دى فعالی ساؤلات حول م ن الت را م ارت كثی السیاسة الجنائیة الحدیثة أث

  .ومدى توافر بدائل لھا تتجنب العیوب اللصیقة بھا

ي               شرع ف ا الم ي یتبعھ ة الت د العام ام القواع ة بوجھ ع سیاسة الجنائی ویقصد بال

ن أن    ا یمك شمل م ا ت اب، كم ریم والعق ي التج ین ف ان مع ان وزم ي مك شرع ف ا الم یتبعھ

  ).١(المستقبل إن أراد تحقیق قدر أكبر من الفعالیة والنجاح

ردع                 ر وال ة التكفی سیاسة الجنائی ا ال ي تتغیاھ ة الت م أغراض العقوب ن أھ ویعد م

ة        . والإصلاح ذه الأغراض الثلاث ق ھ ى تحقی . ویجب أن تھدف العقوبة السالبة للحریة إل

اه نحو   وقد لاحظ كثیر من الفقھ فشلا للسجن ف     ي تحقیق تلك الأغراض ومن ثم بدأ الاتج

  . )٣()٢(توفیر بدائل للعقوبة السالبة للحریة

                                                             
ا،        .د: انظر لمزید من التفصیل ) ١( ذاھبھا وتخطیطھ ا وم ة، فكرتھ سیاسة الجنائی رور، ال ي س أحمد فتح

  .١٩٦٩دار النھضة العربیة، 
م    .د) ٢( ور     –خالد بن عثمان العمیر، حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحك ن منظ ة م ة تحلیلی  دراس

  .  ٤٧ھــ، ص١٤٢٢ جامعة الملك سعود، –ع جنائي، النشر العلمي والمطاب
  . ٥٢، ص٢٠١٢عبدالتواب معوض الشوربجي، دروس في علم العقاب، بدون دار نشر، .د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٦

ابي           وقد نجحت السیاسة الجنائیة المعاصرة في تحویل الفكر الجنائي من فكر عق

ن    ة ع اھرة الإجرامی ة الظ ي مواجھ ع ف ن المجتم دفاع ع ى ال دف إل ر یھ ى فك ض إل مح

  ).١(لطریق الوقایة والإصلاح والتأھی

وقد ارتبطت فكرة الإصلاح بظھور التدابیر الاحترازیة التي تختلف عن العقوبات   

ة      . في عدم اقتصارھا على تحقیق ھدف عقابي بحت         وع الجریم ع وق ى من دف إل فھي تھ

  ). ٢(مستقبلا عن طریق علاج الجاني وإعادة تأھیلھ اجتماعیا

ن الاعتم       سالبة    وقد ساعدت التدابیر الاحترازیة في الإقلال م ات ال ى العقوب اد عل

ل وظھرت        ة، ب ات البدیل للحریة وخاصة قصیر المدة منھا، ومن ھنا ظھرت فكرة العقوب

  .فكرة موافقة المحكوم علیھ ورضائھ على العقوبة البدیلة

فبعد أن أصبحت السجون مرتعا خصبا لنشوء وانتشار الإجرام بدلا من أن تكون         

ام   ات الاھتم ل، ب لاح وتأھی سات إص ن   مؤس ة م احب أولوی اب ص رام والعق ي الإج بعلم

  .جانب الدول المتقدمة والمنظمات الدولیة مثل منظمة الأمم المتحدة

صبح    . فبعد أن كان ھدف العقوبة إیلام الجاني والانتقام منھ      ذا المفھوم لی تغیر ھ

ة            سوة العقوب ن ق ل م اني والتقلی لاح الج اب إص ع العق ت    . الھدف من توقی م اتجھ ن ث وم

ا               الدول إ  ة بھ سالبة للحری ات ال دال العقوب ة وإب ات البدنی ن العقوب را  . لى التقلیل م وأخی

سان            ة الإن ى حری افظ عل ة تح ات بدیل ا عقوب ة لتحل محلھ تبدیل العقوبات السالبة للحری

شة        سھ ومعای ن حب دلا م ع ب ى المجتم ھ إل اني وإعادت ن الج ام م دم الانتق ھ وع وكرامت

  .المجرمین المحترفین

                                                             
 دارسة مقارنة، –یاسر محمد اللمعي، بدائل عقوبة الإعدام في ضوء السیاسة الجنائیة المعاصرة . د)١(

    .٣، ص٢٠١٣ جامعة المنصورة، –بحث منشور بمجلة كلیة الحقوق 
ة،       .د) ٢( ضة العربی ات، دار النھ انون العقوب ة لق د العام رح القواع دي، ش دالرءوف مھ ، ٢٠١١عب

  . ١٠٣١ص



 

 

 

 

 

 ٣١٧

  :بحث أهمية ال-٢
اد                    ة نحو إیج بلاد المختلف ي ال شریعیة ف ة الت د الحرك ي تزای ث ف تبدو أھمیة البح

دة  صیر الم بس ق دائل للح ن  . ب ل م ى التقلی سفتھا إل تلاف فل ى اخ شریعات عل ع الت فتجم
  . الاعتماد على السجن كعقوبة لمرتكب الجریمة

ة  وقد عقدت مؤتمرات عدیدة في ھذا الاتجاه؛ منھا مؤتمر تطویر العدال          ة الجنائی
اھرة   د       ٢٠٠٣بالق اره أح ة باعتب ة الإلكترونی ام المراقب ي نظ ضرورة تبن ى ب ذي أوص  ال

توریة     "بدائل الدعوى الجنائیة، على أن یكون ذلك        شرعیة الدس ام ال ن أحك على ھدي م
انون      ي الق ة ف ة والإجرائی د الجزائی ھ القواع وم علی ذي تق وب، ال انون المكت ام الق ونظ

  ).١"(المصري

دائل               ومما ی  دول لب ي بعض ال ق ف ھ التطبی فر عن ا أس دل على أھمیة الموضوع م
سجونین  دد الم اض ع ن انخف سجن م سجون  . ال زلاء ال دد ن ل ع د وص بیل –فق ى س  عل

دا  .  ألف مسجون٢٦٠  إلى ٢٠٠٢ في تایلاند في سنة     -المثال   اتبعت تایلاند نظاما جدی
سكرات   یسمح ببدائل للحبس وخاصة بالنسبة للمحكوم علیھم في ج     درات والم رائم المخ

سجن       . حیث یزداد استعمال المخدرات في ھذا البلد       ن ال ي الاستعاضة ع دائل ف ل الب تتمث
سجن               ارج ال ي خ لاج ف امج ع ھ لبرن سیاسة      . باتباع المحكوم علی ك ال ى تل ب عل د ترت وق

  ).٢( مسجون١٦٠٫٠٠٠الجدیدة أن انخفض عدد نزلاء السجون إلى 

                                                             
ن      ) ١( وبر  ١٥-١٣توصیات مؤتمر تطویر العدالة الجنائیة المنعقد في القاھرة في الفترة م  ٢٠٠٣ أكت

ة ب            نظم القانونی ویر ال ة وتط ا، ص  بالتعاون بین النیابة العامة ومعھد دراس ة كالیفورنی شار  .٣ولای م
ي  ھ ف ضة    .د: إلی ى، دار النھ ة الأول ة، الطبع ة الجنائی ة الإلكترونی د، المراقب سنین عبی امة ح أس
  . ١٦، ص٢٠٠٩العربیة،

(2) OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE 
CRIME, Vienne, NATIONS UNIES, Manuel des principes 
fondamentaux et pratiques prometteuses sur les alternatives à 
l’emprisonnement SÉRIE DE MANUELS SUR LA  JUSTICE PÉNALE 
, NATIONS UNIES , New York, 2008. 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

سیاس    ام ال صیر                ویتجھ اھتم بس ق ل صور الح ى مكافحة ك ة المعاصرة إل ة الجنائی

ة أم اتخ      ذالمدة سواء أكان ھ    ار      ا الحبس في شكل عقوب ي انتظ اطي ف بس احتی ذ شكل ح

ع        . المحاكمة ب م ى جن ا إل ضاً جنب لذا یتناول البحث بالدراسة بدائل الحبس الاحتیاطي أی

  .بدائل الحبس كعقوبة

  : إشكاليات البحث-٣
ذا                     یتصدى ھذا  ا ھ ساؤلات یطرحھ ن ت ة ع دة بالإجاب ى حل إشكالیات عدی  البحث إل

وب            : الموضوع؛ من أھمھا   ا وعی ا مزای دة؟ م صیر الم بس ق ما ھي البدائل المناسبة للح

ي              دائل الت ي الب ا ھ ة وم شریعات المقارن ا الت ق علیھ ي تتف دائل الت ي الب ا ھ دیل؟ م ل ب ك

ي  تختلف علیھا؟ ولماذا؟ ما ھي القواعد الواجب ا       تباعھا عند تحدید بدائل الحبس؟ ما ھ

ة المعاصرة         سیاسة الجنائی ت ال الشروط التي یتعین توافرھا في بدائل الحبس؟ ھل نجح

  في ھدفھا المعلن نحو إیجاد بدائل للحبس قصیر المدة؟

  : منهج البحث-٤
ي  وقد تجلى المنھج التأ.       اتبعنا في ھذا البحث منھجا تأصیلیاً تحلیلیاً مقارناً   صیلي ف

راءات     ي الإج سان ف وق الإن رام حق ن احت ق م ث التحق ن حی ولھا م ى أص روع إل رد الف

الجنائیة عند تقریر بدائل الحبس قصیر المدة، ومن حیث التحقق من أن بدائل الحبس لا 

اس       یح انعك ث توض ن حی لاح، وم ر والإص ردع والتكفی ل ال ة مث أغراض العقوب ل ب تخ

قلیدیة في قانون الإجراءات الجنائیة ومنھا احترام حجیة  سیاسة البدائل على القواعد الت    

ذ       ي التنفی ا  . الأمر المقضي ومن حیث توزیع الاختصاص بین قاضي الموضوع وقاض كم

یات    ائج وتوص ى نت صل إل ستخلص وی ح وی سر ویوض یلا یف ا تحیل ا منھج ان . اتبعن وك

ي   المنھج المقارن حاضرا للقارئ حیث حرصنا على مقارنة القوانین ذات          الأصل اللاتین

  .مع القوانین ذات الأصل الأنجلوأمریكي



 

 

 

 

 

 ٣١٩

  : خطة البحث-٥
تتلخص خطة ھذا البحث في تقسیم الدراسة إلى فصلین؛ ندرس في الفصل الأول  

  .التعریف ببدائل الحبس وشروطھ، ویعالج الفصل الثاني أھم صور بدائل الحبس

  : تقسيم-٦
  :      ندرس في ھذا البحث ما یلي

  التعریف ببدائل الحبس قصیر المدة: لالفصل الأو

  المقصود ببدائل الحبس قصیر المدة: المبحث الأول

   قصیر المدةشروط تطبیق بدائل الحبس: المبحث الثاني

  أھم صور بدائل الحبس قصیر المدة: الفصل الثاني

  بدائل الحبس الاحتیاطي: المبحث الأول

  بدائل الحبس في مرحلة النطق بھ : المبحث الثاني

  بدائل الحبس في مرحلة تنفیذه: المبحث الثالث

  الفصل الأول

  التعریف ببدائل الحبس قصیر المدة 

  : تقسيم-٧
ف   اریخي وموق لھا الت بس وأص دائل الح صود بب صل المق ذا الف ي ھ الج ف نع

ق    ) في المبحث الأول(التشریعات المختلفة والقانون الدولي منھا      د تطبی وشروط وقواع
  ).بحث الثانيفي الم(تلك البدائل
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  المبحث الأول
  المقصود ببدائل الحبس قصير المدة

  

  : المقصود بالحبس قصير المدة-٨
دم                    دة نظرا لع صیرة الم ة ق سالبة للحری ات ال دة العقوب د م ي تحدی اختلف الفقھ ف

. فاتجھ البعض إلى القول بأن حدھا الأقصى لا یتجاوز ثلاثة أشھر. وجود تحدید تشریعي
ر ب رأي آخ د ذھ ل وق ھر فأق ة أش ا أربع ى أنھ ا لا  .  إل ول بأنھ ى الق ث إل ب رأي ثال وذھ

نة          أن    . تتجاوز ستة أشھر، بینما ذھب رأي رابع إلى أنھا لا تزید على س ول ب ن الق ویمك
و     دیره وھ شرع تق رك للم سبي یت دة ن صیرة الم ة ق سالبة للحری ات ال د العقوب ر تحدی أم

ر    وتعتبر العق). ١(بصدد تحدید البدیل المناسب لھ   دة غی صیرة الم وبات السالبة للحریة ق
ى      ودة إل ول دون الع ا لا تح ام، كم ردع الع ق ال ھ ولا تحق اني وتأھیل لاح الج ة لإص كافی

  ).٢(ارتكاب الجریمة

ة         سالبة للحری ة ال ل العقوب ل مح ي تح ك الت ي تل ة ھ ة البدیل ب  . فالعقوب   ویترت
ي ج     لیة الت ة الأص ع العقوب ا م م بھ وز الحك ھ لا یج ك أن ى ذل ا عل ل محلھ   ). ٣(اءت لتح

                                                             
ة،   . د) ١( ضة العربی دیث، دار النھ ائي الح شریع الجن ي الت دة ف صیر الم بس ق ل، الح ید كام ریف س ش

  .  وما یلیھا٦، ص١٩٩٩
ر) ٢( ود.د: انظ ة،   محم ضة العربی ة، دار النھ ة الثانی اب، الطبع م العق سني، عل ب ح ، ١٩٧٣ نجی

ة،     .؛ د٥٣٣ص ضة العربی اب، دار النھ م العق ادئ عل ستار، مب ة عبدال ؛ ٣٥-٣٤، ص١٩٩٢فوزی
 وما -٢١٦، ص١٩٧٨حسنین عبید، الوجیز في علم الإجرام وعلم العقاب، دار النھضة العربیة، .د

 وما یلیھا؛ -١٨٤، ص١٩٩٣ة، أصول علم العقاب، دار الفكر العربي، محمد أبو العلا عقید.یلیھا؛ د
ة المنصورة،             .د اب، جامع م العق رام وعل ا؛   -٣٢٠، ص٢٠١١غنام محمد غنام، علم الإج ا یلیھ  وم
 وما -١٢٤، ص٢٠١٤عبدالتواب معوض الشوربجي، دروس في علم العقاب، جامعة الزقازیق، .د

  . یلیھا
(3) V. J. PRADEL, Le recul de la courte peine d'emprisonnement avec la 

loi no 75-624 du 11 juillet 1975, D. 1976, chron. 63 
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  ).١(بھذا قضت محكمة النقض الفرنسیة

  : تعريف العقوبة البديلة-٩
انون                   ا الق ي یتیحھ دابیر الت ن الت ا مجموعة م ة بأنھ ة البدیل عرف البعض العقوب

أن                   دة، ك صیرة الم ة ق سالبة للحری ة ال دال جزاءات أخرى بالعقوب للقاضي، تتمثل في إب

أداء خدم      ري، أو        یلتزم المحكوم علیھ ب ع خی ع، أو لموق ات المجتم ن فئ ة م ا لفئ ة یؤدیھ

دیم        ن الأذى وتق ھ م لاحھ وحمایت الالتحاق بمرفق تعلیمي یستفید منھ السجین بھدف إص

كما عرفھا آخرون بأنھا قیام المحكوم علیھ بعمل دون أجر موجھ لفائدة     . خدمة لمجتمعھ 

وا             ة؛ إذا ت سة العقابی ي المؤس ن وضعھ ف ددھا    عامة الشعب بدلا م ة ح فرت شروط معین

  ).٢(القانون

سجون دون    ن الم الإفراج ع لبي ك و س ا ھ ا م دة؛ منھ ورا عدی دائل ص ذ الب وتتخ

ل                ام بعم ھ بالقی ابي كتكلیف ا ھو إیج ا م سیط، ومنھ ذ الب تكلیفھ بالتزام معین كوقف التنفی

ضا          ة الق ام والرقاب ع الع ل للنف ئیة معین مثل وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار والعم

  .والمراقبة الالكترونیة، وذلك بدلا من حبسھ مدة قصیرة

  : الطبيعة القانونية للعقوبات البديلة-١٠
كل        ي ش ات ف ض العقوب ورد بع ا ت را م ة كثی وانین المقارن ن أن الق رغم م ى ال عل

ة                 دابیر احترازی ة ت ث الطبیع ن حی ا م ا أخرى، فإنھ ة أحیان عقوبات تكمیلیة أحیانا وبدیل

ایة من الجریمة ومكافحة ظاھرة العود أي المنع العام والردع الخاص في تھدف إلى الوق

                                                             
(1) Crim. 10 mai 2000, Bull. crim. no 184, Dr. pénal, comm. 10 et chron. 

no 24, obs. C. Marsat 
سالبة لل ) ٢( ات ال ة للعقوب ات البدیل ي، العقوب امة الكیلان ي أس سطین،  القاض دة، فل صیرة الم ة الق حری

  /www.carjj.org/sites .٢، ص٢٠١٣



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

نفس الوقت أي أغراض نفعیة وأحیانا یجتمع بھا أغراض علاجیة كما في حالة المتابعة   

ضائیة ة الق ن  . الاجتماعی ان م أن الحرم سیة ب نقض الفرن ة ال ضت محكم ذلك ق اً ل تطبیق

ھ      ) ١(والأمن العامممارسة نشاط الفندقة ھو من تدابیر الضبط          م آخر بأن ي حك ضت ف وق

  ).٢(من التدابیر الاحترازیة

  : ضرورة إيجاد بدائل للحبس-١١
ي           شط ف ة تن ة الحدیث سیاسة الجنائی إن ال نظرا للعیوب اللصیقة بعقوبة الحبس، ف

  :من أھم ھذه العیوب. البحث عن بدائل للحبس وخاصة الحبس قصیر المدة

  العدوى الإجرامیة -

 قتصادیةالتكلفة الا -

 التمییز بین الطبقات، عدم احترام مبدأ المساواة في كثیر من الحالات -

 المخاطر الأمنیة من حراسة المسجونین -

  حدوث مخاطر انتھاك حقوق الإنسان في أثناء التنفیذ العقابي -

  : اتجاه السياسة الجنائية المعاصرة نحو إيجاد بدائل للحبس-١٢
ة المع سیاسة الجنائی ام ال ھ اھتم ادي اتج ى تف شریعات إل ن الت ر م ي كثی رة ف   اص

ار      ن آث ف م ى التخفی ر إل ھ النظ ھ اتج ت ب ي نطق الحبس، وإن ھ ة ب ق المحكم    نط

  .تنفیذھا

                                                             
(1) Crim. 29 janv. 1965, Bull. crim. no 29 
(2) Crim. 26 nov. 1997, no 96-83.792 , Bull. crim. no 404  



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

سي      ) ٧٠٧(وقد لخصت المادة     ة فرن نة    (إجراءات جنائی دیلھا س د تع ) ٢٠٠٥بع

مان          صلحة المجتمع وض رام م ى احت ي إل ذ یرم ا إن التنفی ة بقولھ ذ العقوب أغراض تنفی

  .ق المجني علیھ وتشجیع إعادة دمج المحكوم علیھ ومكافحة العود إلى الإجرامحقو

م     انون رق دیلھا بالق د تع سابقة بع ادة ال ت الم راض، تبن ذه الأغ ى ھ ول إل للوص

نة   ٢٤الصادر في   (١٤٣٦ وفمبر س ة       ) ٢٠٠٩ ن ذ العقوب ائل تنفی دیل وس دأ جواز تع مب

أ حجیة الأمر المقضي بھ والذي یتنافى في مرحلة التنفیذ لكي تسمح بعدم الاصطدام بمبد

صت   . مع تعدیل مدة العقوبة أو طریقة تنفیذھا بالشكل الذي صدر بھ حكم المحكمة   د ن فق

اء           ي أثن ذھا أو ف ة تنفی ي بدای ة ف ذ العقوب ة تنفی دیل طریق واز تع ى ج سابقة عل ادة ال الم

ھ أو ظروف        وم علی صیة المحك ى شخ ي تطرأ عل رات الت ا للمتغی ذھا تبع ة أو تنفی ھ المادی

د       دریجیا عن اعي ت ھ الاجتم ادة اندماج سھل إع شكل ی ة ب ة أو الاجتماعی ھ العائلی ظروف

ة                 ھ دون متابع وم علی ن المحك الإفراج ع سمح ب ث لا ی ة، وبحی ة الكامل عودتھ إلى الحری

ضائیة ذ   ). ١(ق ي التنفی ام قاض رف نظ سي یع انون الفرن دیل أن الق ذا التع ن ھ سھل م وی

ق         بحیث إن القضاء ھو      ن طری م ع دة الحك ي م ل وف م ب ذ الحك الذي یعدل في طریقة تنفی

  ).٢(منح تخفیض للعقوبة، بالتالي لا یحدث تناقض مع حجیة الأمر المقضي بھ

ة            شریعات المقارن ي الت دة ف صیرة الم ة ق سالبة للحری ات ال دائل العقوب وع ب وتتن

ار،  ، ونظام)تعلیق تنفیذ الأحكام على شرط(منھا نظام إیقاف التنفیذ    الوضع تحت الاختب
                                                             

(1) "(L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 72)  «A cette fin, les peines sont 
aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la 
personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné 
ou leur évolution le permettent.» L'individualisation des peines doit, 
chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du 
condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme 
de suivi judiciaire". 

ة،      . د: انظرلمزید من التفصیل    ) ٢( زاءات الجنائی ذ الج عبد  العظیم مرسي وزیر، دور القضاء في تنفی
  .١٩٧٨رسالة دكتوراه، 



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

ا،     ووقف التنفیذ المقترن بالوضع تحت الاختبار، والإعفاء من العقوبة وتأجیل النطق بھ

  ).١(ونظام شبھ الحریة، ونظام تقسیط العقوبات، والوضع تحت المراقبة الإلكترونیة

ن التجریم      د م لذا اتجھت السیاسة الجنائیة المعاصرة في كثیر من الدول إلى الح

ا شرد          . بوالعق سول والت ن الت ریم ع فة التج ت ص دة رفع شریعات عدی ك أن ت ن ذل م

اطي         ). ٢(كالقانون الفرنسي  ى تع ة عل ب بالغرام بح یعاق د أص سي ق كما أن القانون الفرن

ة       L.3421-1مادة  (المخدرات للمرة  الأولى      سا معدل ي فرن ة ف صحة العام انون ال  من ق

وبعضھا لم یعد یجرم تعاطي المخدرات ). ٣(٢٠١٢ دیسمبر سنة   ٧بالقانون الصادر في    

تعمال    . مثل القانون الأسباني   دم اس وقد ترتب على ذلك تخفیض أعداد المسجونین مع ع

  .بدائل للتجریم والعقاب

راءات            دائل للإج ق طرح ب ن طری سجن ع ة ال افح عقوب دة تك شریعات عدی ن ت لك

صري   انون الم ي الق صالح ف صلح والت ة، كال ادة (الجنائی رر إ١٨م ة  مك راءات جنائی ج

ادة   صالح وم صوص الت رر١٨بخ صلح ) أ( مك صوص ال ن   ). بخ اك م إن ھن ل ف وبالمث

شریعات   صري   –الت انون الم ع        – كالق د دف ة عن دعوى الجنائی ضاء ال ى انق نص عل ا ت  م

  ).١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٥٣٤ المادة ٤فقرة (قیمة الشیك 

و   د طوكی صت قواع د لخ نة (وق اه ا) ١٩٩٠س رة  اتج ة المعاص سیاسة الجنائی ل

  :عندما أوردت مجموعة من بدائل الحبس وھي

  .الجزاءات الشفویة مثل الإنذار واللوم والتوبیخ -
                                                             

ین  .د) ١( ام ب ع الع ل للنف وان، العم ت رش وق  رفع ارات حق ة واعتب ة الحدیث سیاسة العقابی ضیات ال  مقت
  .٤٥٨، ص٢٠١١ جامعة بني سویف، -الإنسان، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة

(2) Jamil Sayah, Le vagabondage et la mendicité : un délit périmé, RSC 
1997 p. 45 

(3) Renaud Colson, Soixante-huit euros d'amende pour le premier usage de 
drogues? Recueil Dalloz 2012 p. 32 
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 .البقاء في الوسط الحر قبل صدور حكم من المحكمة -

 .العقوبات السالبة للحقوق -

الغرامة في حالة . العقوبات الاقتصادیة والمالیة مثل الغرامة المعتادة والغرامة بالیوم -

وم              ي الی تھم ف د دخل الم تم تحدی م ی اط ث ن النق بالیوم یتم تحدید وزن الجریمة بعدد م

 .وأخیرا یتم ضرب عدد النقاط في مبلغ الدخل بالیوم

ة   - زع الملكی صادرة ون ن        . الم تھم م ا الم ي جناھ اح الت ى الأرب صادرة عل رد الم وت

 .الجریمة

ر الضرر الواقع على المجني علیھ  وتقوم المحكمة بتقدی  . الرد وتعویض المجني علیھ    -

ة       وتلزم المتھم بدفع قیمة التعویض مع إمكانیة تأجیل النطق بالعقوبة أو تنفیذ العقوب

 .حتى یتم تعویض المجني علیھ

 .الحبس مع وقف التنفیذ وتعلیق تنفیذ العقوبة -

ة           - ة الإلكترونی ضائیة، والرقاب ة الق ار والرقاب سوید   . الوضع تحت الاختب ت ال د طبق  وق

 ١٩٩٠نظام الرقابة القضائیة إذا كانت مدة الحبس لا تزید على ثلاثة أشھر منذ سنة 

ام     ة      ٢٠٠١وقد وسعت من مجال تطبیقھ منذ ع یھم بعقوب ومین عل شمل المحك ي ی  لك

رة      ١٨الحبس الذي لا یقل عن       ع أشھر الأخی ضاء الأرب وا ق  شھر، حیث لھم أن یطلب

ة  ٢٠٠٥ وفي عام في حریة تحت نظام الرقابة الإلكترونیة،    اتسع مجال تطبیق الرقاب

 ).١(القضائیة لكي یشمل الستة أشھر الأخیرة

 

                                                             
(1)OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE 

CRIME, Vienne, NATIONS UNIES, id. Determination de la peine. 
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  : الأصل التاريخي لبدائل العقوبات-١٣
شر                رن التاسع ع ل الق ى أوائ ا إل ة وتقلیلھ سالبة للحری ات ال د العقوب یرجع توحی

ة         ة والعقابی ة الجنائی ة الدولی ا اللجن ت تنظمھ ر   . حین عقدت المؤتمرات التي كان د أثی وق

دن    ؤتمر لن ي م رة ف وع لأول م ة   . م١٨٧٢الموض رة بظھورحرك ك الفك رت تل ا ظھ كم

اك روسو               ان ج اب، خاصة ج فة والكت ات الفلاس ي كتاب رزت ف التنویر في أوربا والتي ب

سانیة      ة إن ومنتسكیو وبعض رجال الدین، حیث برز التوجھ نحو معاملة المجرمین معامل

ل       بما یحفظ آدمیتھم، ویساعد في     ي تتمث ة والت  الوقت ذاتھ على تحقیق الغایة من العقوب

و       . في تأھیل المحكوم علیھ وتھذیبھ     دیث ھ ا الح ي مفھومھ وھكذا أصبح ھدف العقوبة ف

ذنب                ویم الم د وتق ن جدی ع م ي المجتم ھ ف وب وضع     . اندماج المحكوم علی دت عی ا ب ولم

ار نحو    المحكوم علیھم في السجون وما یترتب علیھا من أثار سلبیة، فق          ت الأنظ د اتجھ

  .تبدیلھا بعقوبات بدیلة

  : الاهتمام الدولي بالعقوبات البديلة-١٤
ام          ذ بنظ ى الأخ الم إل دان الع م بل ي معظ ة ف ة الحدیث سیاسات الجنائی ت ال اتجھ

 والتي صارت فیما – أنشئت اللجنة الدولیة للسجون ١٨٧٢فمنذ سنة  . العقوبات البدیلة 

ة  ة للعقوب ة الدولی د اللجن لاح بع لاح  –والاص یات لإص دیم توص ي لتق ؤتمر دول اء م  أثن

د      . السجون وأصبحت اللجنة الدولیة للعقوبة والاصلاح تابعة لعصبة الأمم، وواصلت عق

  .مؤتمرات مكافحة الجریمة مرة كل خمس سنوات

م             ى الأم لاح إل ة والإص ة للعقوب ة الدولی ام اللجن ت مھ وبعد حل عصبة الأمم انتقل

سائل           ، بم  ١٩٥٠المتحدة   نوات حول م س س ل خم ة ك ؤتمرات الدولی د الم ك عق ي ذل ا ف

ؤتمرات   ١٩٥٥وتبعا لذلك عقد أول مؤتمر للأمم المتحدة . مكافحة الجریمة  ت الم  وأوص

دة     . الدولیة المتخصصة بالأخذ بالعقوبات البدیلة   م المتح اني للأم ؤتمر الث كما أوصى الم
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رمین ا   ة المج ة ومعامل ن الجریم ة م ؤون الوقای ي ش دن  ف ي لن د ف ذي عق ة ١٩٦٠ل  كاف

دة، وأن           الدول بالعمل على ألا یحكم قضاتھا الجنائیون قدر المستطاع بعقوبة قصیرة الم

ن   : یحلوا محلھا  وقف التنفیذ، أو الاختیار القضائي، أو الغرامة، أو العمل في ظل نظام م

سة مفتوحة      ي مؤس داع ف شروطة، أو الإی ة الم امس للأ  . الحری ؤتمر الخ ى الم م وأوص م

ف        ي جنی د ف ة المجرمین المنعق  ١٩٧٥المتحدة في شؤون الوقایة من الجریمة، ومعامل

  . وھو بصدد تناول موضوع معاملة المجرمین داخل السجون بالبحث عن بدائل للحبس

ي         د ف ة المنعق ن الجریم ة م دة للوقای م المتح سادس للأم ؤتمر ال ار الم د أش وق

اس  زویلا"كاراك م   ١٩٨٠" فن یتھ رق ي توص ى أن  ٨ ف نص إل شر   " ال ى ن ل عل العم

من         ا ض ك بإدخالھ ع، وذل اق واس ى نط الم عل ي الع سجن ف ة ال ة لعقوب دابیر البدیل الت

ا         ا وتطبیقھ لازم لفھمھ ل ال ة التأھی ة الجنائی زة العدال اء أجھ ة وإعط شریعات الجزائی الت

    ".واعتمادھا

م  سابع للأم ؤتمر ال د الم اه أك ذا الاتج لة لھ دة المنعق ومواص و المتح ي میلان د ف

م      ١٩٨٥ یتھ رق دس         ١٦ في توص اھرة تك لاج ظ ة لع دابیر اللازم اذ الت ى وجوب اتخ  عل

ادة              ة لإع ة والمؤھل دابیر البدیل سجن بالت ة ال ن عقوب ن ع ا أمك السجناء، والاستعاضة م

  ). ١( كأعضاء فاعلیندمج المحكوم علیھم في الحیاة الاجتماعیة

  : وقد أوصى ھذا المؤتمر الأخیر بما یلي

سلبیة          -١ ار ال ن الأث د م ى الح ة إل ا الرامی ادة جھودھ ى زی ضاء عل دول الأع ل ال  تعم

  .للسجن

                                                             
ي          .  د )١( یج العرب ي دول الخل ة ف ة المقترح ل   عبداالله بن عبدالعزیز السعید، العقوبات البدیل ة عم ، ورق

    . ٦مقدمة لندوة بدائل العقوبات السالبة للحریة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ص
www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/.../Symposium/act.../005.pdf 
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وم-٢ بس     تق شترط الح ي لا ت ة الت زاءات المعقول ن الج ث ع ضاء بالبح دول الأع  ال

  .كوسیلة لتخفیض أعداد السجناء

 یطلب من لجنة منع الجریمة ومكافحتھا أن تقوم بدراسة مسألة الجزاءات التي لا    -٣

  .تشترط الحبس والتدابیر الرامیة إلى الاندماج الاجتماعي للمجرمین

  : الموقف الأوربي من بدائل الحبس قصير المدة-١٥
رار             در ق د ص دة؛ فق صیر الم بس ق دائل الح یفضل البرلمان الأوربي اللجوء إلى ب

نة     ١٧المجلس في    سمبر س دول        ١٩٩٨ دی س أن ال ف المجل ل ویأس ى، ب ذا المعن ي ھ  ف

 تستعمل ھذه البدائل على نطاق محدود وأنھا تقصره على الحبس الذي یقل عن الأوربیة

  ).١(سنة واحدة

م     یة رق ي التوص المجلس الأورب وزراء ب ة ال درت لجن ا أص ) [n°R(92)16(كم

نة    ) [R(2000)22 ورقم   ١٩٩٢الصادرة في أكتوبر سنة      وفمبر س ي ن ي  ٢٠٠٠ف  والت

ى             سجن عل ار ال ب آث ى تجن سجون تدعو دول المجلس إل ى أن     . الم س إل ا المجل د دع وق

العقوبات البدیلة یجب أن تتضمن تشجیعا للمسجون على تحصیل اندماجھ اجتماعیا وأن 

تحقیق ھذا الھدف لا یتحقق إلاّ بالتأكد من موافقة المسجون ومتابعة شروط ھذه البدائل    

ر ط الح ي الوس ام و  . ف ع الع ل للنف یات العم ك التوص ا لتل دائل وفق ذه الب ن ھ ة م المراقب

ار   ت الاختب ع تح ة والوض شرعین    . الإلكترونی ا للم یات توجیھ ضمنت التوص د ت وق

دابیر           ن ت ى الإجرام م الأوربیین إلى أنھ من حسن السیاسة الجنائیة ألا نحرم العائدین إل

  . المراقبة في الوسط الحر

                                                             
(1) FICHE 5, Les mesures alternatives à l’incarcération, http://conference-

consensus.justice.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/01/fiche-5-mesures-
alternatives-a-lincarceration.pdf       
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م      یة رق ي التوص ي ف س الأورب د المجل د أك سنة ١٢٥٧وق صوص ١٩٩٥ ل  بخ

سبب       ظروف السجون ف   ك ب ر وذل ع كحل أخی سجن توق ي دول المجلس مبدأ أن عقوبة ال

ة     سالبة للحری ات ال ع العقوب ة بتوقی ساوئ المرتبط ن   . الم سابقة ع یة ال ر التوص وتعب

  ).١(تفضیل بدائل الحبس، إلاّ في حالة الجرائم الجسیمة

دائل         داد ب د إع كما لخص المجلس الأوربي القواعد الآتیة التي یجب مراعاتھا عن

  : لحبس قصیر المدة وعند تنفیذ تلك البدائلا

  . مبدأ الشرعیة حیث یجب أن ینص القانون على تلك البدائل-١

  . مبدأ عدم التمییز بین المحكوم علیھم وبالتالي احترام المساواة-٢

  . مبدأ التناسب، أي مراعاة التناسب بین خطورة الجریمة والعقوبة المقررة-٣

شأ   -٤ احب ال ة ص دأ موافق راءات       مب دائل الإج ة أو ب دائل العقوب واء ب دائل س ن بالب

  .الجنائیة

  . مبدأ خضوع البدائل للرقابة القضائیة، تحقیقا لضمانة الدعوى العادلة-٥

  . مبدأ احترام حق المتھم في الحیاة الخاصة والكرامة الإنسانیة-٦

ي للخ        -٧ دني أو عقل ك    مبدأ الحمایة من المخاطر التي تتمثل في وقوع ضرر ب اضع لتل

  .الإجراءات

ك               -٨ رادع لتل ر ال ق الأث ى یتحق تھم حت ع دخل الم بة م  الغرامات یتعین أن تكون متناس

  .العقوبة

                                                             
(1) Assemblée parlementaire, le Conseil d'Europe, La promotion 

d’alternatives à l’emprisonnement, http://www.senat.fr/rap/l08-
143/l08-1439.html 
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  . یتعین تفضیل الحبس مع وقف التنفیذ على الحبس مع النفاذ-٩

سانیة أو صحیة أو        -١٠ باب إن سجون لأس ن الم  من المناسب تشجیع الإفراج المبكر ع

  .خاصةأسباب تتعلق بحیاتھ ال

صارھا          -١١ ة أو اقت دد متقطع ى م  من المناسب أن یتم تنفیذ الحبس على أقساط أي عل

  .على نھایة الأسبوع حتى لا تتقطع الأواصر العائلیة

اعیین      -١٢ صاصیین اجتم ن اخت ار م ت الاختب ع تح ز إدارة الوض ب تعزی ن المناس  م

ام            سجن، للقی ن ال د خروجھم م یھم بع وم عل رامج   ونفسیین لمساعدة المحك ى ب عل

  .علاج السكر والإدمان والعنف المنزلي

  . یتعین تشجیع العمل للمنفعة العامة كبدیل للحبس وكذلك تعویض المجني علیھم-١٣

  . یتعین تشجیع برامج إعادة دمج المحكوم علیھم في المجتمع-١٤

ي الوسط الحر            -١٥ یھم ف وم عل  من المناسب تشجیع وسائل للرقابة والمساعدة للمحك

  ).  ١(فیھا استعمال الرقابة الإلكترونیةبما 

م            راره رق ي ق س الأورب در المجل سنة  ١٩٣٨كما أص شجیع   ٢٠١٣ ل ھ ت  وعنوان

وقد جاء ذلك القرار بعد ملاحظة أن ھناك من الدول الأوربیة ما یزید فیھا   . بدائل الحبس 

ة م              بلاد الأوربی وم ال ي عم سكان ف ل  عدد نزلاء السجون عن متوسط عددھم بالنسبة لل ث

ى          سجونین إل دد الم صل ع ان؛ فی ا وأزربیج ي وأوكرانی اد الروس ل  ١٤٩الاتح  لك

سمة١٠٠٫٠٠٠ سجونین  .  ن دد الم ا ع ل فیھ ا یق رى م ة الأخ دول الأوربی ن ال اك م وھن

                                                             
(1)http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp? fileid= 

19766&lang=fr   



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

دا              سوید وفنلن دنمارك وال ل ال بالنسبة لعدد السكان عن المتوسط العام للدول الأوربیة مث

  ).١(وھولندا وسویسرا

اك  ة أم ن ناحی زلاء   وم دد ن د ع ا یزی ة م دول الأوربی ن ال اك م إن ھن بس؛ ف ن الح

ي     دل الطبیع ن المع سجون ع تیعابیة (ال ة الاس ربیا    ) الطاق ل س ر مث شكل كبی  ١٧٢( ب

اكن    ١٥٣(وإیطالیا ).  مسجون فقط ١٠٠محبوس في أماكن تسع      ي أم سجون ف  ١٠٠ م

سجون رص ) م اكن ١٥١(وقب ي أم سجون ف سجون١٠٠ م ا )  م سجون ١١٥(وتركی  م

سع     اكن ت ي أم سجون ١٠٠ف سا  )  م سع    ١٠٨(وفرن اكن ت ي أم سجون ف  ١٠٠ م

  ).٢)(مسجون

ة               دول الأوربی ي ال ي متوسطھا ف ي ف سجون فھ ل م ومن ناحیة التكلفة المالیة لك

بس   . مائة یورو لكل مسجون في الیوم الواحد     شكلھ الح ویوضح ذلك مدى العبء الذي ی

  . على المجتمعات الأوربیة

  : بخصوص بدائل الحبس تجربة البرازيل-١٦
 إلى وضع نظام – كما في البرازیل –تتجھ بعض أنظمة السجون في بعض الدول   

سجن  دة ال یص م ى تقل دف إل ة   . یھ یھم فرص وم عل ل المحك جون البرازی د س نح أح فیم

اء     د الكھرب ة لتولی ات ثابت ى درج دیل عل لال التب ن خ وبتھم م رة عق یص فت ا .تقل  ووفق

مكان السجین التخلص من یوم من فترة العقوبة مقابل  ثلاثة لشروط البرنامج الجدید فبإ

                                                             
(1) Assemblée Parlementaire European, La promotion d’alternatives à 

l’emprisonnement, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML- fr.asp?fileid=19766&lang=fr 

(2)http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr. asp? fileid= 
19766&lang=fr 



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

المشروع یأتي في إطار خطة البرازیل  .أیام من التبدیل على الدرجات لمدة ثمان ساعات

 ).١(لمواجھة التكدس في السجون ومحاولة إبعاد السجناء عن الجریمة

  : العقوبات البديلة في الشريعة الإسلامية -١٧
  :بة في الشريعة الإسلامية تتمشى مع فلسفة بدائل الحبسأغراض العقو)  أ(

ي  . تھدف العقوبة في الشریعة الإسلامیة إلى تحقیق مبدأین مھمین       یتمثل الأول ف

ع     الغرض           . محاربة الجریمة وحمایة المجتم صیة المجرم ف تم بشخ اني فیھ دأ الث ا المب أم

رم     ذیب المج ب وتھ لاح وتأدی و إص ھ ھ ا ل ة وفق ن العقوب رض  إذن ا. م ن ف صود م لمق

ي          ن المعاص م یرسل   . العقوبة ھو إصلاح حال البشر وحمایتھم من المفاسد وكفھم ع ول

الي   ھ تع ي قول ك ف المین وذل ة للع لھ رحم ا أرس یھم إنم سیطر عل اس لی ولھ للن : االله رس

ن  ). ٣()وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا رَحْمَة لِلْعَالَمِینَ(، وقولھ   )٢)(لَسْتَ عَلَیْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ  ( ومن ھنا یمك

یانة            القول أن العقاب مقرر في الشریعة الإسلامیة لإصلاح الأفراد وحمایة الجماعة وص

  .نظامھا

اختلاف الجرائم         ة ب ي       . ویختلف الغرض من العقوب ن الجرائم وھ سم الأول م فالق

وعین        ي ن ل ف ع وتتمث ان المجتم س بكی ي تم دود؛     : الت ي جرائم الح ل ف وع الأول یتمث الن

 شرب الخمر، -٣ القذف، -٢ الزنا، -١:  جرائم محددة على سبیل الحصر ھما    وھي سبع 

وقد وضعت الشریعة لھذه الجرائم السبع .  البغي-٧ الردة،   -٦ الحرابة،   -٥ السرقة،   -٤

                                                             
(1)http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2012/07/120717_brazil_prisons

.shtml , The last view at 3-7-2014. 
ة      ة مثبت ة عادی ویقصد بنظام التبدیل على درجات ثابتة لتولید الكھرباء أن یقوم المسجون بركوب دراج
في إحدى قاعات السجن، فھي لا تتحرك ولكن موصلھ ببطاریات یتم شحنھا تحت تأثیر تبدیل المسجون   

  .وبالتالي یتولد عن ذلك تیار كھربائي. على ترس الدراجة نفسھا
  . ٢٢الآیة رقم :  الغاشیة سورة) ٢(
  . ١٠٧الآیة رقم : سورة الأنبیاء ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

ا  ا غیرھ ستبدل بھ ا أو ی د فیھ ا أو یزی نقص منھ ي أن ی یس للقاض ات ل ت . عقوب واتجھ

ة الجم  ى حمای دود إل رائم الح ي ج شریعة ف رم ال أن المج ت ش ة وأھمل ن الجریم ة م . اع

ع                    ساد المجتم لاق وف ل الأخ ى تحل ا إل ؤدي حتم ذه الجرائم ت ى أن ھ ا إل ة ھن وترجع العل

أما النوع الثاني من الجرائم التي تمس كیان المجتمع . واضطراب النظام وزیادة الجرائم 

أ فیتمثل في جرائم القصاص والدیة وھي جرائم القتل والجرح سواء كانت عم    . داً أو خط

ال               ة وإھم ن الجریم ع م ة المجتم ى حمای ة إل صاص والدی ي جرائم الق شریعة ف وتتجھ ال

ن       . شأن المجرم  ھ ع ھ أو ولی ي علی ا المجن ھ إلا إذا عف فلا تھتم بشخصیة الجاني وظروف

ة             . العقوبة ات تعزیزی ا بعقوب ب علیھ و الجرائم المعاق ن الجرائم فھ اني م وأما القسم الث

دود             -١: عوھي ثلاثة أنوا   ن جرائم الح ست م ة لی ل جریم لیة أي ك  جرائم التعازیر الأص

درة          -٢ولا من جرائم القصاص والدیة،       ة مق ا بعقوب ب علیھ ي لا یعاق دود الت  جرائم الح

 جرائم القصاص -٣وھي جرائم الحدود غیر التامة وجرائم الحدود التي یدرأ فیھا الحد،      

د   ر مق ة غی ا بعقوب ب علیھ ي یعاق ة الت ة  والدی صاص ولا دی ي لا ق رائم الت ي الج رة وھ

ین مجموعة       ). ١(فیھا ن ب ة م وتترك الشریعة الحریة للقاضي في اختیار العقوبة الملائم

ان      ا إذا ك العقوبات كما تترك لھ تقدیر مقدار العقوبة وتقدیر ظروف الجریمة والمجرم م

  .یستحق التخفیف أو التشدید

  :سلاميةالدية كعقوبة بديلة في الشريعة الا) ب(

نفس أو                ى ال داء عل صاص أي جرائم الاعت ي جرائم الق ة ف ة بدیل       تعتبر الدیة عقوب

ي أن الجرائم        . على ما دون النفس أو الجرائم الخطأ       ة ف ق الدی ن تطبی ة م وتتمثل الحكم

                                                             
ة      ) ١( زء الأول، الطبع عي، الج انون الوض اً بالق لامي مقارن ائي الإس شریع الجن ودة، الت دالقادر ع عب

  .  وما یلیھا-٦٠٩، ص ١٩٩٨الرابعة عشرة، مؤسسة الرسالة، 



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

ق االله                  ا بح ن تعلقھ ر م د أكث ق العب ق بح ة تتعل التي تشكل الدیة فیھا بدیلا لتوقیع العقوب

  ).١(الي على عكس الحال في جرائم الحدودسبحانھ وتع

  :الجلد كعقوبة بديلة للسجن في الشريعة الاسلامية) جـ(
ن     . یقصد بالجلد عقوبة بدنیة توقع على مرتكب الجریمة    ستمدة م ة م ي عقوب وھ

لامیة   شریعة الإس ة      . ال سالبة للحری ة ال ن العقوب دیل ع د كب ة الجل بعض عقوب ق ال . ویطب

اء       فتتمیز عقوبة الجلد بأن   ن الأبری ره م ى غی داه إل ھ ولا تتع ھا قاصرة على المحكوم علی

اء   ة والأبن ل الزوج ة     . مث سالبة للحری ات ال سلبیة للعقوب ار ال ب الأث ا تتجن وم . كم ویق

  ).٢(القاضي بتقدیرھا من حیث العدد والمكان ومدى تناسبھا مع الجرم

سانیة أ       ة الإن ة بالكرام ة حاط د عقوب ة الجل ر عقوب ل تعتب ر   لا؟وفھ ل تعتب  وھ

ة             ة الأوربی سان واللجن العقوبة البدنیة غیر إنسانیة؟ تتجھ المحكمة الأوربیة لحقوق الإن

د               ي ح سانیة ف ة الإن ة حاطة بالكرام ست عقوب لحقوق الإنسان إلى أن العقوبة البدنیة لی

ا  أنھا            . ذاتھ ن ش ان م سانیة إذا ك ة الإن ة حاطة بالكرام ى عقوب ن أن تتحول إل ا یمك لكنھ

ویحدث ذلك بسبب ظروف توقعیھا كأن تكون الأداة ). ٣(لشخص الذي وقعت علیھ   إذلال ا 

  ). ٤(المستخدمة في الجلد أداة قاسیة أو بسبب طریقة الضرب كأن تكون شدیدة
                                                             

دابیر المجت   . د) ١( ف، الت دالعزیز الیوس ن عب داالله ب ة   عب ة، الطبع سالبة للحری ات ال دائل للعقوب ة كب معی
وث     ات والبح ز الدراس ى، مرك اض،      -الأول ة، الری وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن  أكادیمی

  .١٠٠،ص٢٠٠٣
ل             .  د )٢( ة عم ي، ورق یج العرب ي دول الخل ة ف ة المقترح عبداالله بن عبدالعزیز السعید، العقوبات البدیل

    . ١١البة للحریة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، صمقدمة لندوة بدائل العقوبات الس
www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/.../Symposium/act.../005.pdf   
(3) CASE OF CAMPBELL AND COSANS v. THE UNITED KINGDOM, 

The European Court of Human Rights, JUDGMENT, 
STRASBOURG ,25 February 1982, (no. 7511/76; 7743/76),  
http://hudoc.echr.coe.int/     

  .٧٧، ص٢٠١١، ن، مطبعة جامعة المنصورةغنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجو.  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

ى         ع عل ة توق ة تأدیبی د كعقوب ار الجل دم اعتب ى ع ي إل ضاء الأمریك ذھب الق وی

ووضعت بعض   ). ١(ین والدستورالمسجون عند مخالفة القوانین واللوائح مخالفاً للقوان 

الي               ى النحو الت ي عل ذا الجزاء وھ شروعیة ھ وافر لم ب أن تت  أن -١: الشروط التي یج

ب،      أ المرتك ع الخط ذا       -٢یكون متناسباً م ن ھ تظلم م یلة لل ة وس وفر الإدارة العقابی  أن ت

تعمالھ،          ي اس د      -٣الجزاء لضمان عدم التعسف ف ا الجل ارس بھ ي یم ون الأداة الت  أن تك

ة ة     . معقول د غلیظ ضرب أو الجل ي ال ستعملة ف یلة الم ت الوس ھ إذا كان ك أن ؤدى ذل وم

 أن یكون عدد الضربات معقولاً، -٤ویترتب علیھا ألم شدید، فإنھا تعد مخالفة للدستور، 

  ).٢( أن لا یمارس الضرب على جسم المسجون عاریاً-٥

ادة   صري الم شرع الم ى الم د ألغ انون رق ٤٣/٧وق رار بق ن الق سنة ٣٩٦م  م  ل

م        ١٩٥٦ انون رق رار بق در الق دما ص سجون عن یم ال أن تنظ ي ش سنة ١٥٢ ف . ٢٠٠١ ل

ا    ى      "وكانت ھذه المادة تنص على جزاء الجلد بقولھ د عل ا لا یزی سجون بم د الم  ٣٦جل

صا               ضرب بع د ال تبدل بالجل نة اس شرة س بع ع ن س جلده، فإن كان عمر المسجون أقل م

ستعمل      و". رفیعة بما لا یجاوز عشرة عصي     ي ت ف الأداة الت ة وص تبین اللائحة الداخلی

م  ٨١وقد نصت المادة    . في الجلد  سنة  ٧٩ من قرار وزیر الداخلیة رق  باللائحة  ١٩٦١ ل

شوم          "الداخلیة للسجون على أن    ن ال د مخروطة م ن ی ارة ع د أداة عب ي الجل ستعمل ف ت

صل             ٤٨طولھا   د مت یر جل ن س ة م ا قطع د طرفیھ ب بأح ل   سم وقطرھا بوصة، مرك ة بحب

ا             ٢٥كتان مجدول بطول     د طولھ ت عق رع س ل ف رع بك بعة أف ن س ارة ع سم، والباقي عب

  ".وتنفذ عقوبة الجلد بالضرب بھذه الأداة بأعلى الظھر.  ملم٦ سم وسمكھا ٥٠

                                                             
(1) Jackson v. Bishop, 268 F. Supp. 804, Arkansas Eastern District Court - 

268 F. Supp. 804, June 3, 1967, http://law.justia.com/   
(2) Nelson v. Heyne, 355 F. Supp. 451, Indiana Northern District Court - 

355 F. Supp. 451, February 8, 1973, http://law.justia.com/ 



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

وز          تور ولا یج ا للدس ر مخالف سجون یعتب د الم أن جل ول ب ى الق ھ رأي إل ویتج

لامیة    شریعة الإس ا ال ة تعرفھ ھ عقوب سك بأن ى   التم د عل زاء الجل ع ج ك أن توقی ، ذل

ة            ات المحاكم وافر مقوم م تت ا ل ة م المسجون یشكل حرماناً من ضمانات المحاكمة العادل

  ).١(الجنائیة، كما أنھ یختلف عن الجلد بوصفھ عقوبة جنائیة

لامیة       شریعة الإس ي ال یة ف ات الأساس ن العقوب د م ة الجل ر عقوب رى . وتعتب وی

ھ     البعض أن تطبیق عقوبة الجلد     وم علی  یمتاز بأنھ لا یثقل كاھل الدولة، ولا یعطل المحك

ي         ال ف و الح ا ھ ان كم ضیاع أو الحرم ولھم لل ن یع ھ وم ا لا یعرض أھل اج، كم ن الإنت ع

ي           . الحبس سجن، فتحم فعقوبة الجلد تنفذ في الحال ومن ثم تتفادى العیوب اللاصیقة بال

ب عل      ا یترت بس وم ر الح ن ش ھ م وم علی د المحك ة الجل لاق   عقوب ساد الأخ ن إف ا م یھ

  ).٢(والصحة واعتیاد التعطل والنفور من العمل

د          ون الجل ن أن یك ع م ا یمن لامیة م ومن الجدیر بالذكر أنھ لیس في الشریعة الإس

  .عقوبة لأیة جریمة من جرائم التعزیر

  : اهتمام التشريعات العربية ببدائل الحبس-١٨
ب    ة     . ستضمنت كثیر من التشریعات العربیة بدائل للح ة العربی ة المملك ا أنظم منھ

ي وزارة       . السعودیة رح ف سجن المقت ویقصد ببدائل السجن كما ورد في مشروع بدائل ال

ى      "العدل السعودیة بأنھ   ل عل سجن وتعم ة ال مجموعة من التدابیر التي تحل محل عقوب

  ".تطبیق سیاسة منع الجریمة

                                                             
  .٨٤ صغنام محمد غنام، حقوق الإنسان في السجون، مرجع سابق،.  د)١(
د) ٢( ة    عب زء الأول، الطبع عي، الج انون الوض اً بالق لامي مقارن ائي الإس شریع الجن ودة، الت ادر ع الق

  .   ٦٩٠، ص١٩٩٨الرابعة عشرة، مؤسسة الرسالة، 



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

ي    ٢ فقرة ١٠٠كما أن المادة   ات الأردن انون العقوب ن ق م   م سنة  ١٦ رق  ١٩٦٠ ل

 فیما خلا حالة التكرار –ولھا أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول     "النص على أنھ    

   ". العقوبة الجنحیة إلى عقوبة المخالفة–

م    ٦٣في نفس الاتجاه تنص المادة      ات القطري رق  ٢٣ مكررا وفقا لقانون العقوب

ؤدي،   عقوبة التشغیل الاجتماعي ھي الزا   " على أنھ    ٢٠٠٩لسنة   أن ی م المحكوم علیھ ب

ذا    ق بھ ة، المرف ال الاجتماعی دول الأعم ي ج ة ف ال المبین ن الأعم لاً م ددة، عم دة مح لم

ھ    ) ١( مكررا   ٦٣كما تنص المادة    ". القانون ب      "على أن ى طل اءً عل ة، بن یجوز للمحكم

اً         شر یوم ى ع ى اثن د عل ، النیابة العامة، أن تحكم بعقوبة التشغیل الاجتماعي لمدة لا تزی

ة،            ة الغرام أو أن تستبدل ھذه العقوبة بعقوبة الحبس الذي لا یجاوز ھذه المدة أو بعقوب

ى                   د عل ي تزی ة الت نة وبالغرام اوز س دة لا تج الحبس م ا ب وذلك في الجنح المعاقب علیھ

ة أو    ة الجریم ة أن طبیع ى رأت المحكم وبتین، مت اتین العق دى ھ ال، أو بإح ف ری أل

ا    ت فیھ ي ارتكب روف الت ك الظ رر ذل ة    . تب ذ عقوب ن تنفی ھ ع وم علی ع المحك وإذا امتن

م     ة ل التشغیل الاجتماعي، تكون العقوبة الحبس لمدة أسبوع، عن كل یوم من مدة العقوب

  ".یتم تنفیذه

شغیل    "على أنھ  ) ٢( مكررا   ٦٣كما تنص المادة     ة الت ھ بعقوب یكلف المحكوم علی

وم      الاجتماعي بأداء الأعمال المحددة في الحكم الصاد     ي الی اعات ف ت س دة س ر ضده، لم

  ".الواحد، وذلك وفقاً للأسلوب وبالطریقة التي یصدر بتحدیدھا قرار من النائب العام

ق             ا یتعل ة فیم انون الإجراءات الجنائی ى ق وقد أدخل المشرع القطري تعدیلات عل

ادة     ي الم ررا  ٣٥٩بالتشغیل الاجتماعي وكیفیة تنفیذة بقولھ ف ذ الأحك   " مك ون تنفی ام یك

ك          ع تل الصادرة بالتشغیل الاجتماعي في الجھات التي یحددھا النائب العام، وبالتنسیق م

واد          . الجھات، وتحت اشراف النیابة العامة     ام الم اعي أحك شغیل الاجتم ى الت سري عل وی
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ادة   ". من ھذا القانون  ) ٣٥٧(،  )٣٥٦(،  )٣٥٥(،  )٣٥٤(،  )٣٥٣( نص الم  ٣٥٩كما ت

ررا  ھ  ) ١(مك ى أن وز للن "عل شغیل       یج ة الت ذ عقوب ل تنفی أمر بتأجی ة أن ت ة العام یاب

اذ        أمر باتخ ا أن ت بة، ولھ ا مناس ي تراھ دة الت ضى، للم ذلك مقت ان ل اعي، إذا ك الاجتم

ررا  ٣٥٩كما تنص المادة رقم ". التدابیر الكفیلة بمنع المحكوم علیھ من الھرب     ) ٢( مك

ھ  ى أن ة الت "عل ذ عقوب ضیات تنفی ھ بمقت وم علی ل المحك اً إذا أخ اعي، وفق شغیل الاجتم

اء         ) ٢ مكرراً   ٦٣(للمادة   ن تلق ام، م ب الع ون للنائ ھ، یك شار الی ات الم من قانون العقوب

ق          رر تطبی نفسھ، أو بناء على طلب الجھة التي ینفذ المحكوم علیھ العقوبة لدیھا، أن یق

  )".١ مكرراً ٦٣(العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 

  :ل عقوبة الحبس في المملكة العربية السعودية بدائ-١٩
ة          سالبة للحری ات ال دائل العقوب ذ بب ى الأخ یج إل ذه   . تتجھ بعض دول الخل ن ھ وم

ع         ة المجتم ري وخدم ل الخی وم         . البدائل العم ى المحك ي عل م القاض ذلك أن یحك صد ب ویق

سی               ى تح ل عل ة أو العم اكن العام اة بالأم ساجد أو دورات المی ف الم ة  علیھ بتنظی ن البیئ

ى        ساعدة المرض شفیات وم ي المست ل ف دائق أو العم ف الح جار أو تنظی رس الأش . كغ

ل                سات ك ا لظروف وملاب ي وفق ة للقاض سلطة التقدیری ى ال دائل إل ویرجع تقریر ھذه الب

ات     . محكوم علیھ  وقد طبق بعض القضاة في المملكة العربیة السعودیة بعض ھذه العقوب

ة    ي محكم م قاض ث حك ة حی سجد    البدیل ف الم ة تنظی ذنبین بعقوب د الم ى أح ھ عل الموی

ریم   رآن الك یظ الق ات تحف ضور حلق د     . وح ى أح ة عل ة الباح ي مدین ي ف م قاض ا حك كم

ھ          اد وألزم دعوة والإرش ز ال ي مرك ساءا ف باحي وم المتعاطین للمخدرات بدوام یومي ص

  ).١(حضور الأنشطة الدینیة

                                                             
ل             عبداالله.  د )١( ة عم ي، ورق یج العرب ي دول الخل ة ف ة المقترح  بن عبدالعزیز السعید، العقوبات البدیل

    . ١١-١٠مقدمة لندوة بدائل العقوبات السالبة للحریة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ص
www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/.../Symposium/act.../005.pdf    
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ھـ یتضمن الإعفاء ١٤٠٨ة عام وقد صدر أمر ملكي في المملكة العربیة السعودی  

املا                ریم ك رآن الك ظ الق ل یحف ل نزی م لك ام    . من نصف مدة الحك ي ع ذلك ف ـ  ١٤١١وك  ھ

ریم أو                 رآن الك ن الق ظ جزئین م ن یحف ل م سجن لك ة ال صدر أمر ملكي بالعفو عن عقوب

رآن        . أكثر م الق نھم لحفظھ وقد ثبت نجاح ھذا الإجراء، فمن خلال تتبع النزلاء المفرج ع

ام ة      ك د أھمی ا یؤك ة، مم ى الجریم نھم إل د أي م م یع ھ ل ى أن نوات إل س س رة خم لا لفت

  ).١(وفاعلیة ھذا البدیل من الوقایة من الجریمة

دول        ذ    . كما یعتبر التعھد بدیلا عن عقوبة السجن في بعض ال ھ أن یؤخ صد ب ویق

ضر            أن یح ة وب اب الجریم ا  على المتھم توثیقا مكتوبا على نفسھ بأن لا یعود لارتك حینم

  . یطلب منھ

  : ظهور بدائل الحبس في قانون العقوبات الفرنسي-٢٠
لیة        ات أص ى عقوب سي إل ات الفرن انون العقوب  peinesتنقسم العقوبات وفقا لق

principales  ة ات تكمیلی ة peines complementaires وعقوب ات بدیل  وعقوب

peines alternatives .ة،  ویقصد بالعقوبات الأصلیة العقوبات الم قررة أصلا للجریم

ة     اء عقوب د إلغ ك بع ة، وذل ة الغرام ة وعقوب سالبة للحری ات ال كل العقوب ذ ش ي تأخ وھ

  .١٩٨١ أكتوبر سنة ٩الإعدام في قانون العقوبات الفرنسي بالقانون الصادر في 

ة    ات البدیل صد بالعقوب ك  alternatives ou de substitutionویق  تل

ھ    .  المحكمة بدلا من العقوبات الأصلیةالعقوبات التي یمكن أن تنطق بھا      ھ فإن اء علی وبن

                                                             
ل            عبداالله  .  د )١( ة عم ي، ورق یج العرب ي دول الخل ة ف ة المقترح بن عبدالعزیز السعید، العقوبات البدیل

    . ١٣مقدمة لندوة بدائل العقوبات السالبة للحریة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ص
www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/.../Symposium/act.../005.pdf   
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ا          ة أنھ ة البدیل لا یمكن أن تنطق بھا المحكمة مع العقوبة الأصلیة لأن الفرض في العقوب

  ).١(تحل محل العقوبة الأصلیة، بھذا قضت محكمة النقض الفرنسیة

ام      ى ع سا إل ي فرن ة ف ات البدیل ور العقوب ع ظھ در  ١٩٧٥ویرج ا ص    حینم

ا م الق سنة ٦٢٤نون رق ي  ٧٥ ل صادر ف نة  ١١ ال و س رض  ١٩٧٥ یولی ك بغ   ، وذل

دة   صیر الم بس ق اھرة الح ة ظ ات   ). ٢(مكافح ق العقوب ال لتطبی ھ لا مج ھ فإن اء علی وبن

البدیلة للحلول محل العقوبات المقررة للجنایات لأنھا عقوبات طویلة المدة، بل إن مجال    

نح والمخا    شمل الج ة ی ات البدیل ق العقوب دة    تطبی صیر الم بس ق ط أي الح ات فق لف

  ).٣(والغرامات

  : اختلاف العقوبات البديلة عن العقوبات التكميلية-٢١
م         ة یحك ات التكمیلی ي أن العقوب تختلف العقوبات التكمیلیة عن العقوبات البدیلة ف

ات                    ن العقوب دلا م ة ب ات البدیل م بالعقوب ا یحك لیة، بینم ات الأص ى العقوب بھا بالإضافة إل

ون              . ةالأصلی ات لأن تك صلح بعض العقوب د ت ومع ذلك فإن ھناك تشابھا بین الاثنین؛ فق

ات     عقوبات تكمیلیة أي أن المشرع اختارھا لكي تنطق بھا المحكمة بالإضافة إلى العقوب

ات      ك العقوب ن تل دیلا ع ك أن   . الأصلیة كما اختارھا في بعض الحالات لكي تكون ب ن ذل م

ن      عقوبة وقف رخصة القیادة یمكن أ      أ ویمك ل الخط ة القت ن تكون عقوبة بدیلة في جریم

ادة  ١ – ٦-١٣١مادة (أن تكون عقوبة تكمیلیة لتلك الجریمة      ن  ٣- ٨-٢٢١ وكذلك م  م

                                                             
(1) Crim. 10 mai 2000, Bull. crim. no 184, Dr. pénal, comm. 10 et chron. 

no 24, obs. C. Marsat 
(2) J. PRADEL, Le recul de la courte peine d'emprisonnement avec la loi 

no 75-624 du 11 juillet 1975, D. 1976, chron. 63 
(3) Jean-Paul CÉRÉ , peine (Nature et prononcé),  Répertoire de droit 

pénal et de procédure pénale, p. 2, Dalloz.fr 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ا          ). ١)(قانون العقوبات الفرنسي   ي أنھ ة ف ات البدیل ع العقوب وتتفق العقوبات التكمیلیة م

لیة    ة أص ة كعقوب ا المحكم ق بھ ن أن تنط ادة (یمك ادة١١-١٣١م ادة ١٨-١٣١ وم  وم

  ). عقوبات٤٤ -١٣١

  : وسائل الحد من عقوبة الحبس-٢٢
م             ي الحك شترط ف أن ت بس ب ة الح اكم لعقوب تخدام المح تقاوم بعض التشریعات اس

ات   ٢ فقرة ١٩-١٣٢فقد استلزمت المادة   . الصادر بھ أن یكون مسببا     انون العقوب  من ق

  . الفرنسي تسبیب الحكم الصادر بالحبس مع النفاذ

ن   ة    وم ن العقوب ضائي ع و الق ام العف ھ لنظ ضا ادخال ائل أی ك الوس صت . تل د ن فق

ضائیا    ٥٨-١٣٢المادة  وا ق تھم عف  dispense de peine عقوبات على جواز منح الم

ضرر    لاح ال ام بإص ھ ق ق وأن د تحق ع ق ي المجتم تھم ف دماج الم ة أن ان ین للمحكم إذا تب

  . ھ الجریمة للمجتمع قد توقفالمترتب على الجریمة وأن الاضطراب الذي تسببت فی

ھ أورد   ة ولكن سالبة للحری ة ال دائل للعقوب إیراد ب سي ب شرع الفرن ف الم م یكت ول

لاج      ضرورة الع تھم ب ذار الم ل إن سھا مث ة نف ة الجنائی دائل للملاحق  l'injonctionب

                                                             
(1) Article 131-6 (Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70) 

"Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction 
peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des 
peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :1° La suspension, 
pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette 
suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par 
décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité 
professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit 
pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de 
peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de 
l'activité professionnelle" , http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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thérapeutique  ث لاج     ، بحی ى ع اج إل ذي یحت تھم ال ق الم و واف ق ل ظ التحقی تم حف ی

  ).٤٥-١٣٢المادة (في تلقي ھذا العلاج معین وانتظم 

نة            ذ س دة من صیر الم بس ق دائل الح سي بب شرع الفرن ام الم  ١٩٧٥وقد بدأ اھتم
 یونیھ سنة ١٠ بمقتضى القانون الصادر في ١٩٨٣وازداد ھذا الاھتمام ابتداء من سنة   

  . عندما أدخل نظام العمل للمصلحة العامة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة١٩٨٣

  :مشكلة البدائل وضرورة تدعيم السلطة التقديرية للقاضي الجنائي -٢٣
ق     ي النط ة ف ي التقدیری لطة القاض ن س د م شرع للح دخل الم ن ت رغم م ى ال عل
ى       د عل بس تعتم بعقوبة الحبس، فإن توجھ السیاسة الجنائیة إلى إیجاد بدائل لعقوبة الح

سلطة      . إقرار السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي وعدم مصادرتھا       ك ال ن تل د م بل إن الح
ى              شریعیة عل سلطة الت ن ال ا م ل افتئات ھ یمث ث إن دول حی یخالف الدساتیر في كثیر من ال
اة لظروف             ة دون مراع السلطة القضائیة بأن یفرض المشرع على القاضي عقوبة معین

  .المجرم وظروف الجریمة

شرع       ة الم أن محاول صر ب ن   تطبیقاً لذلك قضت المحكمة الدستوریة في م د م الح
سلطة                ال ال ن صمیم أعم ل م ي عم السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي یعتبر تدخلا منھ ف

  ). ١(القضائیة، ومن ثم یكون مشوبا بعدم الدستوریة

تناداً       توریة اس ر دس كما اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي العقوبات التبعیة غی
 تتضمن نصوصھ ١٧٨٩نة إلى أن إعلان حقوق الإنسان المصاحب للثورة الفرنسیة لس  

ب أن تكون ضروریة        ة یج د أن العقوب ا یفی ك أن  ). ٢(nécessité de la peineم ذل
                                                             

سة  ) ١( ا جل توریة علی نة ٥دس و س م ١٩٩٧ یولی ضیة رق توریة؛ ١٨ س٢٤، ق نة ٩ ق دس ایو س  م
  .  ق دستوریة١٩ س ٦٤، قضیة رقم ١٩٩٨

(2) (Décis. no 99-410 DC du 15 mars 1999, D. 2000, somm. 116, obs. Roujou 
de Boubée , Dr. pénal 1999, Comm. 68, obs. J.-H. Robert); Décis. Cons. 
const. no 99-410 DC du 15 mars 1999, RSC 1999. 851, obs. Seuvic 
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ى    "من إعلان حقوق الإنسان تنص على أن    ) ٨(المادة   انون إلاّ عل نص الق لا یجب أن ی
ي  ". عقوبات ضروریة للغایة  و  ١١تأكیدا لذلك قرر المجلس الدستوري الفرنسي ف  یونی

نة   دم د ٢٠١٠س ادة    ع توریة الم ة       ) ٧(س ى عقوب نص عل ي ت ات الت انون الانتخاب ن ق م
ة      ى قائم ھ عل وم علی م المحك ن إدراج اس ان م ي  الحرم ل ف رائم تتمث بعض الج ة ل تبعی
ة           د العقوب ي تفری لطتھ ف المنتخبین استناداً إلى أن العقوبات التبعیة تجرد القاضي من س

و نفس ما قرر بھ المجلس الدستوري وھ). ١(أي أنھا تمثل عدونا على السلطة القضائیة
ادة         توریة الم دم دس رر ع دما ق ضریبیة عن ضرائب    ) ١٧٤١(في الجرائم ال انون ال ن ق م

ن           م یك ي ل ك أن القاض التي كانت تفرض عقوبة النشر كعقوبة تبعیة للغش الضریبي، ذل
انون        ي الق ررة ف شر المق دة الن دیل م لطة تع ك س ة أشھر  (یمل ة  ) ثلاث دل طریق ولا أن یع

  ).٢(النشر

  : أغراض بدائل الحبس-٢٤
  :ترمي بدائل العقوبة السالبة للحریة إلى تحقیق الأغراض التالیة

ي         -١ ھ ف وم علی ج المحك ل ودم ادة تأھی ي إع ل ف لاحیة، وتتمث راض الإص    الأغ

  .المجتمع

ات   -٢ ذ العقوب ى تنفی رة عل ات الكبی ادي النفق ي تف ل ف صادیة، وتتمث راض الاقت  الأغ

 .ة في السجونالسالبة للحری

  . حل مشكلة ازدحام السجون-٣

                                                             
(1) Décis. Cons. const., QPC no 2010-6/7, 11 juin 2010. - ROBERT, Les 

peines accessoires sur le grill des QPC, Dr. pénal, 2010. Comm. 84 ; AJ 
pénal 2010. 392, obs. Perrier ; AJDA 2010. 1831, note Maligner ; RPDP 
2010. 429, obs. Pin 

(2) Décis. Cons. const., QPC no 2010-72/75/82, 10 déc. 2010. 
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  المبحث الثاني
  شروط وقواعد تطبيق بدائل الحبس قصير المدة

  

یتضمن ھذا المبحث شروط تطبیق بدائل الحبس وخصائص تلك البدائل والقواعد 

  :التي تحكم تطبیقھا، وذلك على الوجھ التالي

  :  شروط تطبیق بدائل الحبس-٢٥

  :ئل الحبس توافر عدة شروط ، من أھمھا      یلزم لتطبیق بدا

  : مبدأ الشرعية-١

ضع         زم أن یخ ھ یل ة، فإن یلزم وجود نص بھذا البدیل؛ فمادام البدیل للحبس عقوب

  ).١(لمبدأ الشرعیة حیث لا جریمة ولا عقوبة إلّاّ بناء على قانون

  : رضاء المحكوم عليه-٢

بعض    من شروط بدائل العقوبات السالبة للحریة موافقة الم  سبة ل ھ بالن حكوم علی

ة            ھ الفردی ى حریت ودا عل ضمن قی داد       . البدائل التي تت ي لإع د الأدن د الح دت قواع د أك وق

دة   ) قواعد طوكیو(التدابیر غیر السالبة للحریة     م المتح دة  (التي أعدتھا الأم ) ٣٫٤القاع

ك  ). ٣٥(كما أوصت بذلك لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوربي القاعدة     . على ذلك  وذل

احتراما لحقوق الإنسان،وذلك نظرا لما یفرضھ ھذا البدیل من قیود على الحیاة الخاصة     

  . أحیانا

                                                             
ة،          .  د  )١( ات، دار النھضة العربی انون العقوب ة لق د العام رح القواع دي، ش رءوف مھ ، ٢٠١١عبد ال

ة،       ع. ؛ د ١٧٣ص بد العظیم مرسي وزیر، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النھضة العربی
  .٣١ ص ٢٠١١



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

واء    ن غل د م ي تح ة الت ائل العدال دى وس ائیة إح ات الرض دأ العقوب د مب ویع

ات      اء المحاكم تھم لأخط رض الم اطر تع ن مخ ل م ا تقل ات، كم ر  . العقوب الي تعتب وبالت

یلة م     ائیة وس ات الرض ي       العقوب ة ف ات الحدیث ا للاتجاھ ة وفق سیاسة الجنائی ائل ال ن وس

ذا     ). ١(الفقھ الجنائي  ي ھ ة ف وكل ذلك یبرز لنا أھمیة التعرف على أبعاد السیاسة الجنائی

  .الاتجاه المعاصر

  :  وضع حد أقصى للبديل-٣

ة        ة الفردی ونا للحری اوزه ص صى لا یتج د أق بس بح دیل للح د الب ین أن یتقی یتع

  .وق الأساسیة للمحكوم علیھ، واحتراما لمبدأ الشرعیةوغیرھا من الحق

  : الحق في التظلم-٤

ھ         یحق للمحكوم علیھ أن یتمتع بالحق في التظلم من إجراءات یراھا ماسة بحریت

  ). من قواعد طوكیو٣٫٧ و٣٫٦القاعدة (الفردیة أو بحقھ في الحیاة الخاصة 

ي      صادر ف سي ال انون الفرن ذ الق نة  ٩ومن ارس س دائل    أ٢٠٠٤ م بحت الب ص

ذ          رة تنفی ام دائ ھ أم ى قرارات ن عل ذ ویطع ي التنفی صاص قاض ن اخت بس م ة للح المختلف

  ).٢(العقوبات بمحكمة الاستئناف ثم أخیرا أمام محكمة النقض

  : خصائص العقوبات البديلة-٢٦
      لما كانت العقوبات البدیلة ھي في حقیقتھا تدابیر احترازیة من حیث الطبیعة، فإنھا   

  :سم ببعض الخصائص التي تمیزھا عن العقوبات، من أھمھاتت

                                                             
دث     .  د )١( وء أح ي ض سي ف السید عتیق، التفاوض على الاعتراف في قانون الإجراءات الجنائیة الفرن

    .٢٩، ص٢٠٠٥ دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، –التعدیلات 
(2) http://www.senat.fr/rap/l08-143/l08-1439.html  



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

  : خاصية التحديد النوعي-١

شرعیة         دأ ال إن مب ھ، ف ي طبیعت رازي ف على الرغم من أن الأمر یتعلق بتدبیر احت

ي               ا ف نص علیھ ث ضرورة ال ن حی ة م ات البدیل ك العقوب صوص تل ي خ ھ ف یجب احترام

ا أن القاض    . القانون حتى یحكم بھا القاضي     ة       كم دد وطریق شروط وم زم ب ب أن یلت ي یج

وبناء على ذلك قُضي بأن ). ١(تنفیذ ھذا النوع من العقوبات مادام القانون قد نص علیھا

ستوجب               انون وی الف الق انون یخ ا الق نص علیھ م ی ة ل ة تكمیلی الحكم الذي یقضي بعقوب

  ).٢(النقض

ة     ات البدیل نفس   ومع ذلك فإن قاعدة عدم رجعیة ھذا النوع من العقوب ق ب لا تنطب

ذه      ي بھ ق القاض اكم أن ینط ز المح ث تجی ة، حی ات التقلیدی ة العقوب ي حال ا ف وة كم الق

  ).٣(التدابیر على جرائم وقعت قبل سریانھا، استناداً إلى طبیعتھا كتدبیر احترازي

  :  تحديد المدة بحسب الأصل-٢

ة، إلاّ أن       ة البدیل دة العقوب د م ي تحدی دة ھ ن أن القاع رغم م ى ال ات عل العقوب

ي             د ف دم التحدی ن ع وع م ز بن ة تتمی ة أو التربوی دابیر العلاجی البدیلة التي تتخذ شكل الت

ا ق بھ د النط دتھا عن ب   . م ي أغل دة ف ددة الم ر مح ا غی سم بأنھ ة تت دابیر الاحترازی فالت

ذ         الأحیان لأن غرض بعضھا ھو إصلاح الجاني وھو الأمر الذي یقتضى منح قاضي تنفی

                                                             
(1) Crim. 18 sept. 1997, no 97-80.675 , Bull. crim. no 308. - 12 janv. 2000, 

no 99-80.534 , Bull. crim. no 20. - 14 déc. 2004, no 04-83.552 , Bull. crim. 
no 319. 

(2) Crim. 16 juin 1973, Bull. crim. no 279. - 25 sept. 1995, no 95-81.379, 
Bull. crim. no 277. - 18 mai 1998, no 97-82.652 , Bull. crim. no 169. - 
Cass. ass. plén. 24 oct. 2003, no 97-85.763 , Bull. Ass. plén., no 3. - Crim. 
2 sept. 2004, no 04-82.182 , Bull. crim. no 198).z6 

(3) Crim. 26 nov. 1997, Crim. 26 nov. 1997, cité supra, no 37. 
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ة        العقوبات سلطة م   ي حال ا ف تابعة تحقق ھذا الغرض وإنھاء ھذا التدبیر عند اللزوم، كم

ین             دریب مع ین أو ت لاج مع ة ع زام بمتابع . الوضع في مستشفى للأمراض العقلیة أو الإل

دبیر              ذا الت اوزه ھ ب أن یتج صى لا یج دا أق د وضع ح سي ق شرع الفرن إن الم ومع ذلك ف

نوات  حمایة للحریة الفردیة كما في حالة المنع من ا      لإقامة في مكان معین وھو خمس س

  ).٢ فقرة ٣١-١٣١عقوبات فرنسي (في مواد الجنح وعشر سنوات في مواد الجنایات 

  : الطبيعة القضائية لتلك العقوبات البديلة-٣

ات             على الرغم من أن تلك العقوبات البدیلة من طبیعة تدابیر، فإنھا تتفق مع العقوب

رام   . كم قضائي یصدر بھاالتقلیدیة في أنھا رھن بح  ویعتبر ذلك ضمانة من ضمانات احت

  .الحریة الفردیة

  : قابلية العقوبات البديلة للتعديل-٤
ن                 فھا م ا بوص ة أنھ ات التقلیدی ة والعقوب ات البدیل ین العقوب لاف ب من أوجھ الخ

ي          ة الت ة حظر الإقام ي حال التدابیر تخضع للتعدیل من جانب قاضي تنفیذ العقوبة، كما ف

راءات         ی ي إج ذلك ف ورة وك اكن المحظ ي الأم دل ف ة أن یع ذ العقوب ي تنفی وز لقاض ج

  ). إجراءات فرنسي٤-٧٦٢مادة (المساعدة والمراقبة التي یخضع لھا المحكوم علیھ 

ن   relèvementویسمح القانون الفرنسي بتعدیل العقوبة الأصلیة        ھ م  فیما ترتب

م   آثار بالنسبة للمستقبل في شكل إعفاء المحكوم      ار الحك ن آث . علیھ من تدابیر ھي أثر م

لا               ر ، ف ذا الأث ا ھ سري علیھ لیة لا ی ة للأص لیة أو البدیل ات الأص إن العقوب وبناء علیھ ف

ة ١-٧٠٢مادة  (تخضع لھذا النظام     سري      ). ١)( إجراءات جنائی ك ی ن ذل س م ى العك وعل

                                                             
(1) Crim. 31 mai 1994, no 93-83.486 , Bull. crim. no 214 
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ل الن         ذھا مث تم تنفی م ی ي ل ة الت ات التكمیلی ى العقوب ار عل ر رد الاعتب ل ) ١(شرأث وقف

ا والقھوة   ین     ) ٢(الكافتیری ان مع ي مك ة ف بلاد   ) ٣(وحظر الإقام ن ال اد ع ن ). ٤(والإبع ولك

ان       ھناك من الآثار ما لا یدخل في مجال ھذا الأعفاء؛ من ذلك التدابیر التي لا تشكل حرم

صة        اء رخ ا أو إلغ اء منھ ن الإعف ي لا یمك صادرة الت ل الم ة، مث دم أھلی ر أو ع أو حظ

  ).٦( ولا نشر الأحكام القضائیة)٥(القیادة

ة        ذ العقوب ضاء تنفی ولا یعتبر الإعفاء من جزء من العقوبة وسیلة من وسائل انق

؛ فسحب رخصة القیادة قد ) إجراءات فرنسي١-٧٠٢مادة (ولكنھ یعتبر تعدیلا لمسارھا    

  ).٧(یعدلھ القاضي لكي یسري في أیام العمل دون غیره من أیام

  :ل الحبس صعوبات تطبيق بدائ-٢٧
س                  ذي یعك ر ال بس، الأم ة الح ق بعقوب ى النط ضاة إل من الملاحظ كثرة لجوء الق

ة        ق بفعالی ن تطب دائل ل دون أن الب م یعتق ضا   . عدم اقتناعھم ببدائل الحبس لأنھ اك أی وھن

ى            صعب عل بس ی دیل للح ة كب ا أن الغرام دائل؛ منھ بعض الب ق ب بعض المثالب التي تتعل

ذي     المحكوم علیھم الفقراء أن ی   ر ال رة أخرى، الأم دفعوھا، وبالتالي تتحول إلى حبس م

                                                             
(1) Crim. 14 déc. 1989, Bull. crim. no 289. - 3 juin 2004, no03-87.508, Bull. 

crim. no 153 ; Dr. pénal 2004. 132, obs. Robert ; RSC 2004. 873, obs. 
Vermelle 

(2) Crim. 16 oct. 1973, Bull. crim. no 357  
(3) Crim. 5 sept. 1994, no 94-83.525 , Bull. crim. no 294), 
(4) Crim. 25 mai 2005, no 04-85.180 , Bull. crim. no 158 
(5) Crim. 17 janv. 1985, Bull. crim. no 209 
(6) Crim. 3 juin 2004, no 03-87.508 , Bull. crim. no 153. - 21 sept. 2005, Dr. 

pénal 2006. Comm. 13). 
(7) Crim. 10 oct. 1977, Bull. crim. no 297).  
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یھم وم عل ین المحك ساواة ب شكلة الم ر م ض  . یثی ضلھا بع ي تف بس الت دائل للح ن الب وم

  ).١(الدول تعویض المجني علیھ

  : أسباب فشل سياسة تطبيق بدائل الحبس-٢٨
ن جا    ة م دم المتابع ة ع ات البدیل ق العقوب ال تطبی ي مج شل ف باب الف ن أس ب م ن

ن      د م أجھزة الوضع تحت الاختبار والجھات السجونیة للمحكوم علیھم بتلك البدائل للتأك
  .وفائھم بالتزاماتھم

ف              داد مل زم إع ھ یل ك أن دائل ذل ك الب ق تل ي تواجھ تطبی شكلات الت وھناك من الم
ر         ى لا یتحول الأم بس حت دائل الح ن ب متكامل للشخصیة بخصوص ھؤلاء المستفیدین م

ة ا  ى مخالف رار        إل ن أس ري ع ى التح ة إل زة الدول ول أجھ صوصیة فتتح ي الخ ق ف لح
  .شخصیة للخاضعین لتلك البدائل وھي بصدد إعداد ملف الشخصیة

ساء        ف كالن ض الطوائ رام بع ة إج دة لمواجھ دائل ذات فائ ى الب ك تبق ع ذل وم
شاكل                ن م انون م ذین یع ة وھؤلاء ال ن الاضطرابات العقلی وكالأشخاص الذین یعانون م

  .ان على المخدرات والأطفالالإدم

  : القواعد التي تحكم تطبيق العقوبات البديلة للحبس-٢٩
  :      یحكم تطبیق عقوبات بدیلة بالحبس عدة قواعد، منھا ما یلي

  : احترام مبدأ الشرعية-١
ا    ي حقیقتھ ا ف ن أنھ رغم م ى ال ات عل ك العقوب ى تل انون عل نص الق ین أن ی یتع

 تحل محل عقوبة الحبس فھي في شكلھا عقوبة، كما أنھا  تدابیر ولیست عقوبات ولكنھا   

                                                             
(1) Nations Unies, MESURES CARCÉRALES ET MESURES NON 

PRIVATIVES DE LIBERTÉ, Peines de substitution à l’incarcération, 
Office contre la drogue et le crime, Vienne, New York, 2008, 
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/cjat/Peines_substitution_incarceration.pdf 
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ات       . تنطوي على وضع قید على الحریة الفردیة       دأ شرعیة العقوب د بمب ا تتقی ولذلك فإنھ
  ).١(أي یجب أن ینص القانون علیھا ویحدد مضمونھا

  : قاعدة عدم التطبيق بأثر رجعي-٢
ي، إلاّ إ         أثر رجع نص ب ق ال دم تطبی دأ ع ات مب تھم   یحكم العقوب لح للم ان أص . ذا ك

ا المفروض ألاّ       إن تطبیقھ ة، ف وعلى الرغم من أن العقوبات البدیلة ھي في شكلھا عقوب
تور  ا للدس ون مخالف ي، وإلاّ یك أثر رجع تم ب ل  . ی ل مح دما تح ات عن ك العقوب ر أن تل غی

ن   ). ٢(عقوبة الحبس تكون أصلح للمتھم ومن ثم فإن تطبیقھا یكون بأثر رجعي  ضلا ع ف
ود         ذلك فإن  ة الع ع ومواجھ ن المجتم دفاع ع ل ال ة مث ھا تتضمن جوانب أخرى غیر عقابی

  .إلى الإجرام

  : مبدأ احترام الكرامة الإنسانية-٣
رام      تتقید العقوبات البدیلة بمبدأ یسري على كل المعاملات العقابیة وھو مبدأ احت

ا    ك العقوب فنا تل واء وص ك س توري، وذل دأ دس و مب ذي ھ سانیة ال ة الإن ا الكرام ت بأنھ
  .عقوبات حقیقیة أو أنھا تدابیر احترازیة

  : عدم استبعاد السلطة التقديرية للقاضي الجنائي-٤
ة         لطتھ التقدیری ن س ائي م ي الجن یعتبر النص غیر دستوري إذا كان یحرم القاض
ن          ي م ضائیة الت لأنھ یشكل في ھذه الحالة افتئاتاً من السلطة التشریعیة على السلطة الق

  . تقدر العقوبة الملائمة للجریمةصمیم عملھا 
                                                             

(1) Crim. 16 juin 1973, Bull. crim. no 279. - 25 sept. 1995, no 95-81.379 , 
Bull. crim. no 277. - 18 mai 1998, no 97-82.652 , Bull. crim. no 169. - 
Cass. ass. plén. 24 oct. 2003, no 97-85.763 , Bull. ass. plén., no 3. - Crim. 
2 sept. 2004, no 04-82.182 , Bull. crim. no 198). Crim. 18 sept. 1997, 
no 97-80.675 , Bull. crim. no 308. - 12 janv. 2000, no 99-80.534 , Bull. 
crim. no 20. - 14 déc. 2004, no 04-83.552 , Bull. crim. no 319;  

(2) Crim. 26 nov. 1997, no 96-83.792 , Bull. crim. no 404 ; D. 1998. 495, note 
Rebut  
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ى                ھ إل دا ب ا ح ان م ھ وبی سبیب حكم ة بت       ولا یلتزم القاضي عند اختیاره لعقوبة بدیل
بس   ھ      ). ١(الحكم بعقوبة الحبس أو بعقوبة بدیلة للح سبیب حكم زم بت ي یلت د أن القاض بی

بس      ة الح ق بعقوب ار أن ینط ادة   ( إذا اخت سي   al. 2 ,19-132 م ات فرن ا  ).  عقوب كم
م  . أوجب القانون الفرنسي تسبیب الحكم الصادر بالطرد من الأراضي الفرنسیة  ھذا الحك

ائلي                 صي والع ف الشخ ة والموق سامة الجریم ى ج النظر إل الأخیر لا یجب أن یصدر إلاّ ب
سي        ع الفرن ي المجتم دى اندماجھ ف ي وم ادة   (للأجنب  1o, 2o, 3o et 4o ,1-30-131م

ن               أو بالن ) عقوبات فرنسي  ادث م ن ح ة م ضات دوری ن تعوی ي م تفادة الأجنب ى اس ظر إل
-30-131مادة  (حوادث العمل أو مرض مھني وكانت جھة فرنسیة ھي التي تقدمھا لھ    

1, 5o. –٢() عقوبات فرنسي(.  

  : عدم جواز الجمع بين العقوبة الأصلية والعقوبة البديلة-٥
لاّ أنھ لا یجوز للقاضي أن على الرغم من أن للقاضي الجنائي سلطتھ التقدیریة، إ     

كما أنھ یلاحظ أن المشرع قد نص . یحكم بالعقوبة الأصلیة ویضیف إلیھا العقوبة البدیلة 
ة           ن العقوب دلا م ة ب ة التكمیلی م بالعقوب ي أن یحك ھ للقاض ى أن الات عل ض الح ي بع ف

لیة  ھ لا یج    . الأص م فإن ن ث ة وم ة بدیل ة عقوب ة التكمیلی ر العقوب ة تعتب ذه الحال ي ھ وز ف
  ).٣(الحكم بالعقوبة البدیلة ویضاف إلیھا العقوبة التكمیلیة

ي                 ت ھ ة أخرى سواء أكان ع عقوب ة م ة بدیل ضي بعقوب ة أن تق فلا یجوز للمحكم

ة أخرى           ة تكمیلی ا أم عقوب ة محلھ ة البدیل ضت  . العقوبة الأصلیة التي تحل العقوب وإذا ق

                                                             
(1) Crim. 31 janv. 2007, no 06-85.070 . - Pour la peine d'interdiction 

d'exercice professionnel fondée sur l'art. 131-27 c. pén., V. Crim. 19 oct. 
2004, no 04-80.317 , Bull. crim. no 246 ; D. 2005. 1528, obs. Roujou de 
Boubée ; RSC 2005. 70, obs. Fortis ; RSC 2005. 77, obs. Mayaud ; Dr. 
pénal 2005. Comm. 19, obs. Robert 

(2) Crim. 27 avr. 2000, no 99-84.559 , Bull. crim. no 172. - 25 mai 2005, 
no 04-85.180 , Bull. crim. no 158). 

(3)  Jean-Paul CÉRÉ,  op.cit, n° 74 
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یس     لیة فل ة الأص ن العقوب دلا م ة ب ة تكمیلی ة بعقوب ة   المحكم ا عقوب ضیف إلیھ ا أن ت  لھ

ة    ة البدیل ة      . أخرى كالعقوبة الأصلیة أو العقوب ة البدیل ضي بالعقوب ة أن تق ن للمحكم ولك

  ).١(للعقوبة الأصلیة وتضیف إلیھا العقوبة التكمیلیة

  : عدم الجمع بين عقوبات متعارضة-٦

لا لا یجوز للمحكمة وھي تختار عقوبة بدیلة أن تجمع بین عقوبات متعار ضة؛ ف       
  .تحكم مثلا بإیقاف رخصة القیادة وبإلغاء رخصة القیادة في آن واحد

  : جواز تعدد العقوبات البديلة عند تعدد الجرائم-٧

ستقر          ا ھو م ددة كم ررة للجرائم المتع تسري قاعدة تعدد العقوبات التكمیلیة المق
ا   وتسري تلك النتیجة في مجال العقوبات التكمیلیة في حالة جواز أن     ). ٢(علیھ م بھ  تحك

بس      ن الح ة       . المحكمة كعقوبة أصلیة بدیلا ع ات بدیل صبح عقوب ة ت ذه الحال ي ھ ي ف . فھ
صى               د الأق زام بالح زم الالت ھ یل ا فإن د نوعھ ا، وإذا اتح ق جمیعھ ا فتطب فإذا اختلف نوعھ

  .الذي قرره القانون

  : جواز وقف تنفيذ العقوبات البديلة-٨

بس    تقضي القاعدة العامة بأن العقوبات التي      ة الح ي عقوب یجوز وقف تنفیذھا ھ
ة  ل   . والغرام ة مث دابیر احترازی ون ت دو أن تك ا لا تع ي طبیعتھ ي ف ات الت ا العقوب أم

ذھا        ف تنفی لا یجوز وق شر ف شأة والن ل المن صادرة وقف ادة  (الم ى  ٣١-١٣٢م رة أول  فق
سي ات فرن انون   ). عقوب ا للق ذھا وفق ف تنفی وز وق ھ یج ادة، فإن صة القی حب رخ ا س أم

ین      الفر ة سكر ب ادة  (نسي إذا كانت عقوبة تكمیلیة مالم تكن التھمة ھي القیادة في حال م
ذ           ). ٣)( من قانون المرور   – ٢-٢٣٤ ف تنفی ي جوازه وق سي ف انون الفرن وقد توسع الق

                                                             
(1) Jean-Paul CÉRÉ ,Peine (Nature et prononcé), op.cit, n. 74.  
(2) Crim. 5 oct. 1978, Bull. crim. no 259 ; RSC 1979. 309. 
(3) Crim. 4 juin 1981, Bull. crim. no 190. 
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ین وحظر       ي مع التدابیر التي یحكم بھا على الشخص المعنوي كحظر ممارسة نشاط مھن
سح   روت ال تخدام ك ر اس یكات وحظ دار ش وك إص ن البن ادة (ب م ات ٣٢-١٣٢م  عقوب

  ).فرنسي

ة جواز            ن ناحی ات م ا عقوب وقد نظر المشرع الفرنسي إلى العقوبات البدیلة كأنھ
اه        ان اتج وقف تنفیذھا حیث إنھ لما كانت عقوبة الحبس الأصلیة یجوز وقف تنفیذھا وك

بس ولا المشرع ھو التخفیف على المتھم، فلیس من المنطقي أن یسمح بوقف تنفیذ الح  
وبناء علیھ یجوز وقف تنفیذ العقوبات البدیلة إلاّ إذا    . یسمح بوقف تنفیذ العقوبة البدیلة    

ي              ال ف ا ھو الح ا كم ذ علیھ ف التنفی ام وق ق نظ ع تطبی كانت طبیعة تلك العقوبة تتنافر م
م      شر الحك ة ن شأة وعقوب ادة   (عقوبة المصادرة وعقوبة غلق المن   al. 1er ,31-132م

س ات فرن ادة   . )يعقوب ا للم ادة وفق صة القی حب رخ ة س ا عقوب انون ٢-٢٣٤أم ن ق  م
ا         ن أجلھ ي سحبت م ة الت المرور الفرنسي، فإنھ یجوز وقف تنفیذھا إلاّ إذا كانت الجریم

ین   كر ب ة س ي حال ادة ف ي القی صة ھ ول   ). ١(الرخ ر دخ ة حظ أن عقوب ضي ب ھ قُ ا أن كم
ار  الأراضي الفرنسیة تقبل وقف التنفیذ وما یترتب علیھ      من آثار إذا انقضت فترة الاختب

شرع   ). ٢(ولم یرتكب المحكوم علیھ ما یستدعي إلغاء وقف التنفیذ  د أراد الم ومع ذلك فق
ي                 ى المجن ردد عل دم الت م بع ر الحك ل أث أن جع صغار ب الفرنسي حمایة بالمجني علیھم ال

اء               ذ دون إلغ ف التنفی رة وق ضت فت و انق ره ول ا لأث سن منتج ادة (علیھ صغیر ال  ٧٣٦ م
  ).إجراءات جنائیة فرنسي

سیط    ذ الب ف التنفی ررة لوق د المق ك القواع ظ أن تل ي sursis simpleویلاح  ف
ار         ت الاختب ع الوضع تح ذ م ف التنفی ة وق  susis aveالقانون الفرنسي تسري في حال

mise à l'épreuve        بس ي الح ة ھ ت العقوب سي إذا كان انون الفرن  الذي یجوز في الق
نوات   الذي لا یزید عل    تم          . ى خمس س ث ی سابقة بحی ام ال س الأحك سري نف ھ ت اء علی وبن

                                                             
(1) Crim. 4 juin 1981, Bull. crim. no 190. 
(2) Crim. 29 oct. 2003, no 02-86.704 , Bull. crim. no 206. 
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دة              ضاء م ن بانق م یك أن ل ر ك ة وتعتب وقف تنفیذ العقوبات البدیلة، كما تنتھي تلك العقوب
ي          . الاختبار دون إلغاء   ذھا ف ق تنفی سي یُعل وبناء علیھ فإن حظر الإقامة في الإقلیم الفرن

سي    . اء الوضع تحت الاختبار  أثناء فترة الاختبار وتنتھي بعدم إلغ      انون الفرن ر أن الق غی
ذ                 ف التنفی ضع لوق ا لا یخ ائي وھو م شكل نھ سي ب یم الفرن تضمن حظر الإقامة في الإقل

  ).عقوبات فرنسي٤٠ -132 مادة (

  :  تطبيق قواعد التقادم على العقوبات البديلة-٩
ومؤدى . تنفذیعرف التقادم بأنھ مضي مدة على النطق بالعقوبة بشكل نھائي ولم  

ة أو      ات أي التكمیلی ن العقوب ا م لیة وغیرھ ات الأص ین العقوب ز ب ب التمیی ھ یج ك أن ذل
ة ت     . التبعی بس أم كان ي الح ة ھ ت العقوب واء أكان ادم س ضع للتق لیة تخ ة الأص فالعقوب

ة      . عقوبة بدیلة  ا المحكم ت بھ ة إذا نطق وتسري نفس القاعدة بالنسبة للعقوبات التكمیلی
أما إذا نطق بتدبیر احترازي في شكل عقوبة تكمیلیة فإنھا تدخل     . صلیةبصفتھا عقوبة أ  

اء               سلطات، وبن ن ال اري م ذ إجب ى تنفی اج إل حیز التنفیذ فور انتھاء مدة الحبس ولا تحت
ا       وق والمزای ن الحق . علیھ فإن فكرة التقادم لا ینطبق علیھا كما ھو الحال في الحرمان م

ي    أما بالنسبة لحظر الإقامة، فإنھ و      فقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید فإن المحكمة ھ
ك                   اع تل دم اتب د ع ادم عن ضع للتق بحت تخ ذا أص ة ول ك العقوب ذ تل التي تحدد طریقة تنفی

  ). ١(الإجراءات

ا            ین م ز ب سي یمی ضاء الفرن إن الق وبالنسبة لحظر الإقامة في الإقلیم الفرنسي، ف
ضع للتق     ذ تخ لیة، عندئ ة أص ا كعقوب ضي بھ ة    إذا قُ ا كعقوب ضي بھ ا إذا قُ ین م ادم وب

سي لا      ). ٢(تكمیلیة، فإنھا لا تخضع للتقادم    ضاء الفرن ى أن الق ك إل ي ذل ویرجع السبب ف
                                                             

(1) Crim. 29 mars 1995, no 94-83.888 , Bull. crim. no 135. - Sur la 
prescription d'une mesure d'affichage ou de publication, V. Crim. 
13 mai 1997, no 97-80.772 , Bull. crim. no 180. - 17 oct. 2000, Bull. crim. 
no 209. 

(2) Crim. 7 janv. 2009, no 08-82.892 , AJ pénal 2009. 305, note Hartmann ; 
D. 2009. AJ 431  
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ن          یس م ة ول دابیر الاحترازی ن الت ة م ي الحقیق ھ ف راء وأن ة الإج رف بطبیع زال یعت ی
ھ  ي طبیعت ات ف ي   . العقوب ن المنطق ھ م لیة فإن ة أص ة كعقوب ھ المحكم ضت ب ا إذا ق أن أم

ف لا    ادم فكی ضع للتق ا تخ ل محلھ اءت لتح ي ج لیة الت ة الأص ادم لأن العقوب ضع للتق یخ
ادم؟ّ   ة للتق ة البدیل ك العقوب ضع تل ان     ! تخ ا ك وأ بینم ة أس تھم معامل ل الم ى لا یعام حت

ك       ر ذل ن أث فالأصل  . الغرض من العقوبة البدیلة ھو أن یستفید المتھم ولیس أن یُضار م
دابیر الاحتر ا        إذن أن الت ت بھ صفة إذا نطق ك ال د تل ي تفق ادم، وھ ضع للتق ة لا تخ ازی

  .المحكمة كعقوبة بدیلة للعقوبة الأصلیة

ذ           ل التنفی ا تقب ات لأنھ ا      . فالتقادم یسري على العقوب ذ تلقائی ي تنف دابیر الت ا الت أم
ان         ا كالحرم م نھائی یرورة الحك د ص فإنھا لا تقبل التقادم لأن الفرض أنھا محل للتنفیذ بع

ا   من ا  وق والمزای ة              . لحق وم المحكم ین تق ان مع ي مك ة ف ضا أن حظر الإقام ك أی ن ذل وم
ال          لا مج ائي ف م النھ د الحك اذ بع ب النف بتحدید أسلوب تنفیذه في الحكم ومن ثم فإنھ واج

ھ        ). ١(لتقادمھ بمضي المدة  م ب دما یحك ادم عن ضع للتق ي لا یخ اد الأجنب ومع ذلك فإن إبع
ضع ل      رأي          كعقوبة تكمیلیة ولكنھ یخ ا ل نوات وفق س س ضي خم لیة بم ة أص ادم كعقوب لتق

ا سوى      ). ٢(محكمة النقض الفرنسیة  ة ولا یبررھ ر منطقی ا غی ھذه التفرقة تبدو في رأین
لیة        ة أص اد كعقوب أن محكمة النقض انتھت إلى تطبیق نظام التقادم في حالة الحكم بالإبع

اد   . مثلھ في ذلك مثل غیره من العقوبات     ان الإبع ة أخرى     أما إذا ك ة لعقوب ة تكمیلی عقوب
ة     ست عقوب رازي ولی دبیر احت ھ ت ار أن ى اعتب ھ عل ر إلی ى النظ ادت إل ة ع إن المحكم ف

  .بالمعنى الدقیق

  

                                                             
(1)Crim. 29 mars 1995, no 94-83.888, Bull. crim. no 135. - Sur la 

prescription d'une mesure d'affichage ou de publication, V. Crim. 
13 mai 1997, no 97-80.772, Bull. crim. no 180. - 17 oct. 2000, Bull. crim. 
no 209 

(2) Crim. 7 janv. 2009, no 08-82.892 , AJ pénal 2009. 305, note Hartmann ; 
D. 2009. AJ 431  
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  : جواز العفو عن العقوبات البديلة-١٠
ل             ن الفع ع ع ذي یرف و ال انون العف ضع لق ا تخ بس فإنھ مادامت العقوبة بدیلة للح

فة التجریم   ي    . ص ان الجزاء ف ا إذا ك ي       أم و لا یلغ انون العف إن ق رازي ف دبیر احت  شكل ت
دابیر      . الحكم بھ أي إذا كان في شكل عقوبة تكمیلیة أو تبعیة     ة الت ى طبیع ك إل ستند ذل وی

ھ   . الاحترازیة التي ترمي إلى تحقیق أمن المجتمع أو مواجھة خطورة الجاني      اء علی وبن
ي الإقل  ین أو ف ان مع ي مك ة ف ر الإقام ى حظ و عل ؤثر العف ل لا ی ر حم سي وحظ یم الفرن

ادة      . السلاح أو حظر ممارسة نشاط معین  صة القی زول سحب رخ ك ی على العكس من ذل
ان         ا أو ك إذا قضي بھ كعقوبة بدیلة لأنھ یأخذ حكم العقوبة الأصلیة التي جاء لیحل محلھ

  .یشكل الجزاء الأصلي لجریمة تم العفو عنھا

ة     ن العقوب و ع سبة للعف صد  la grâce   بالن ذي ی ة     ال یس الدول ن رئ رار م ر بق
اء                ع بق ذ م ذا التنفی ن ھ ھ م وم علی ى المحك ث یُعف وتنصرف آثارة إلى تنفیذ العقوبة بحی
ضع    لیة تخ ة الأص و لأن العقوب ضع للعف ة تخ ة البدیل إن العقوب ا، ف ة قائم م بالعقوب الحك

و        . للعفو أثیر العف د ت ث لا یم دبیر بحی ة والت ى  ولكن القضاء الفرنسي یمیز بین العقوب إل
ة     ورة إجرامی ع أو خط و المجتم ل نح ي الفع ورة ف ھ خط ي تواج ة الت دابیر الاحترازی الت

ترتیبا على ذلك قضى بعدم امتداد العفو ). ١(للفاعل تتمثل في مواجھة عوده إلى الإجرام    
صة      ك الرخ ائي لتل سحب النھ ا أو ال ادة مؤقت صة القی حب رخ ى س ة إل ن العقوب ع

ى  )٤(أو سحب رخصة الصید  ) ٣(ضا إلى المصادرة  ، وعدم امتداده أی   )٢)(الإلغاء( ، ولا إل

                                                             
(1) Crim. 7 janv. 1972, Bull. crim. no 4 ; D. 1972. 501, note Roujou de 

Boubée 
(2) (Crim. 29 avr. 1970, JCP 1971. II. 16739, note Huet. - 21 déc. 1987, Bull. 

crim. no 473) 
(3) Crim. 9 nov. 1982, Bull. crim. no 245  
(4) Crim. 23 nov. 1982, Bull. crim. no 265 ; D. 1983. IR 242  
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شطة    ض الأن ن بع ان م ور    )١(الحرم ا الخم دم فیھ شأة تق ق من  dépit de، ولا غل
boissons)٢.(  

سري        و ی إن العف لیة، ف ة أص صفتھا عقوب ا ب ضي بھ د ق ة ق دابیر معین ت ت فمادام
و لا         . علیھا إن العف دابیر ف ي ت ة وھ ة تكمیلی ا إلاّ إذا   أما إذا قضي بھا كعقوب سري علیھ  ی

دابیر          ن الت ن م ات ولك ن العقوب ست م د  . نُص صراحة على أن العفو یشملھا، لأنھا لی وق
م     ٧٦٣نُص صراحة في المادة     ن حك ى أن م سي عل  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرن

ي                 ة ف دبیر حظر الإقام ا لت ضع تلقائی ھ یخ و فإن ن العف تفاد م م اس علیھ بعقوبات مؤبدة ث
  .ماكنبعض الأ

دت         ي ح ي الت دبیر ھ ن الت ا ع ي طبیعتھ ة ف ین العقوب ز ب ي تمی رة الت س الفك ونف
ھ                  دم تطبیق ات وع ى العقوب ة عل ن الجریم و ع ق العف بمحكمة النقض الفرنسیة إلى تطبی
ي إجراءات           دابیر ھ إن الت ة، ف ى الجریم و وإن ورد عل ى أن العف على التدابیر استناداً إل

م       ). ٣(على الجریمة للأمن والوقایة ولیس للعقاب      سي رق انون الفرن در الق د ص  ٨٨٤وق
 لكي یستبعد من تأثیر العفو قائمة من ١٩٩٥ أغسطس سنة ٣ الصادر في ١٩٩٥لسنة  

ل           بلاد، حظر حم ى ال ي إل ع دخول الأجنب التدابیر وھي حظر الإقامة في أماكن معینة، من
ین      شاط مع إن ال     . السلاح وحظر ممارسة ن ادة، ف صة القی ا سحب رخ و    أم شملھا ل و ی عف

  .كانت عقوبة أصلیة للجریمة

  : عدم سريان التعديل القضائي على العقوبات البديلة-١١
ة           م بالإدان ار الحك یسمح القانون الفرنسي للقاضي بأن یعدل القاضي في بعض آث

ـ      سمیھ ب ا ی ة      rèlevement de peineالصادر على المتھم وھو م ذ العقوب د تنفی  بع

                                                             
(1) Crim. 5 oct. 1988, Gaz. Pal. 1989. 2. 250. - 26 nov. 1997, Bull. crim. 

no 104 
(2) Crim. 20 oct. 1983, D. 1984. IR 226, obs. Roujou de Boubée. 
(3) Crim. 7 janv. 1972, Bull. crim. no 4 ; D. 1972. 501, note Roujou de 

Boubée 
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ھ   ).  إجراءات جنائیة 1-702مادة (الأصلیة  وم علی ویتجھ ھذا الإجراء إلى إعفاء المحك
  .مما قد یعوقھ في نشاطھ بعد تنفیذه للعقوبة وذلك ھو شأن الحرمان وعدم الأھلیة

ن             ان م ي الحرم ل ف ي تتمث ة والت ات التبعی ى العقوب ویمتد أثر التعدیل القضائي إل
ش        ن ممارسة بعض الأن ان م ات والحرم ات   . طةبعض الحقوق والحری ونظرا لأن العقوب

ك           ا وذل دیل إلیھ د التع ھ یجوز أن یمت ذه، فإن التكمیلیة تتمثل في آثار للحكم تمتد بعد تنفی
ة حظر    . بعد مضي ستة أشھر من صیرورة الحكم نھائیا      ي حال ھذا الشرط غیر متطلب ف

سیة     ي الفرن ات     . إقامة المحكوم علیھ في الأراض ر العقوب سي یعتب ضاء الفرن ر أن الق  غی
سري          لیة وی ات الأص ام العقوب التكمیلیة التي قضي بھا بدلا من العقوبات الأصلیة في مق

  ).١(علیھا حكمھا وبالتالي لا یجوز أن یمتد إلیھا التعدیل القضائي

ا             ى م د إل ولما كان التعدیل القضائي ینصرف إلى أثار الحكم بالعقوبة، فإنھ لا یمت
ار الح          م دون ذلك مما لا یعتبر أثرا من آث ان أو      . ك ى الحرم صر عل ضائي یقت دیل الق فالتع

ین   شاط مع ة ن ة لممارس دم الأھلی صة  . ع حب رخ صادرة أو س ى الم سري عل ھ لا ی ولكن
ادة   ا للم ادة تطبیق سي  13-234القی رور الفرن انون الم ن ق م ) ٢( م شر الحك ى ن ولا عل

  ،)٣(الصادر بالإدانة

  :بة البديلة عدم التزام المحكمة بتسبيب الحكم الصادر بالعقو-١٢
اره             بب اختی صوص س ي خ ھ ف سبیب حكم زم بت تقضي القاعدة بأن القاضي لا یلت
ام           ھ أحك ستقر علی ذي ت ر ال   عقوبة معینة دون أخرى أو تدبیر معین دون آخر، وھو الأم

  

                                                             
(1) Crim. 31 mai 1994, no 93-83.486 , Bull. crim. no 214. 
(2) Crim. 17 janv. 1985, Bull. crim. no 209 
(3) Crim. 3 juin 2004, no 03-87.508 , Bull. crim. no 153. - 21 sept. 2005, Dr. 

pénal 2006. Comm. 13 



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

سي ضاء الفرن ض  ). ١(الق ي بع سبیب ف ذا الت سي ھ انون الفرن ب الق د أوج ك فق ع ذل وم
اد (الحالات منھا الحكم بالحبس   رة  ١٩-١٣٢ة م ن      ). ٢ فق اد م م بالإبع ة الحك ا حال ومنھ

ى          النظر إل ك الإجراء ب اذ ذل ررة ضرورة اتخ م مب سبب الحك ة أن ت ى المحكم بلاد، فعل ال
ن                 ر ع وافر ظروف تعب دما تت ة وعن صیة والعائلی ظروف الجریمة وظروف المتھم الشخ

ى ح          أمین عل ن ت ستفیدا م تھم م ون الم ل أو  اندماجھ في المجتمع أو عندما یك وادث العم
ة        ادة  (المرض بسبب المھنة من جھة تأمین محلی ادة  ٤، ٣، ٢، ١ – ١-٣٠-١٣١م  وم

  ).٢ )(٥و ١-٣٠-١٣١

  : جواز الحكم بأكثر من عقوبة تكميلية عند تعدد الجرائم-١٣
ة         ة بالعقوب ق المحكم اط تنط ع الارتب ا م ددا مادی رائم تع دد الج د تع   عن

د   ة الأش ة ذات العقوب لیة للجریم ا  . الأص ع بینھ وز الجم ة فیج ات التكمیلی ا العقوب   أم
لیة          ات الأص لاف العقوب ى خ ة عل ل جریم ات      . عن ك ى أن أغراض العقوب ك إل ویرجع ذل

د        ا عن ارض بینھ راض لا تع ي أغ ل وھ ة والتأھی ردع والحمای ق ال و تحقی ة ھ   التكمیلی
دد رى . التع ة أخ ة تكمیلی لیة عقوب ة الأص ستبدل بالعقوب ة أن ت ا أن للمحكم صبح  (كم فت

بس      ى الح نص عل ة ال ي حال ة ف ة بدیل ل      ) عقوب ن ك ة ع ات تكمیلی ى عقوب ضاف إل ت
  ).٣(جریمة

                                                             
(1) Crim. 31 janv. 2007, no 06-85.070. - Pour la peine d'interdiction 

d'exercice professionnel fondée sur l'art. 131-27 c. pén., V. Crim. 19 oct. 
2004, no 04-80.317, Bull. crim. no 246 ; D. 2005. 1528, obs. Roujou de 
Boubée ; RSC 2005. 70, obs. Fortis; RSC 2005. 77, obs. Mayaud ; Dr. 
pénal 2005. Comm. 19, obs. Robert 

(2) Crim. 27 avr. 2000, no 99-84.559, Bull. crim. no 172. - 25 mai 2005, 
no 04-85.180, Bull. crim. no 158). 

(3) Crim. 11 janv. 2005, no 04-85.916 , Bull. crim. no 12 ; D. 2005. IR 459 ; 
Dr. pénal 2005. Comm. 40, obs. Robert 
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  الفصل الثاني
  صور بدائل الحبس قصير المدة

  
  : تمهيد وتقسيم-٣٠

ك             بس، وذل ة للح ات البدیل ة للعقوب نصت التشریعات المقارنة على صورة متفرق

ة، و   دعوى الجنائی ا ال ر بھ ي تم ة الت ا للمرحل الي وفق ى الت سیمھا إل ن تق دائل -: یمك  ب

ة   )في المبحث الأول(للحبس الاحتیاطي   ق بالعقوب ث   (، بدائل للحبس عند النط ي المبح ف

  ).في المبحث الثالث(، وبدائل لتنفیذ العقوبة )الثاني

  
  المبحث الأول

  بدائل للحبس الاحتياطي
اطي    بس الاحتی دائل الح ور ب ن ص ضائیة  : م ة الق  le contrôleالرقاب

judiciaireوكذلك المراقبة الإلكترونیة، على ما سیلي بیانھ؛   

ًأولا 
  : الرقابة القضائية كبديل للحبس الاحيتاطي-

  : المقصود بالرقابة القضائية-٣١
انونیین         ب الق ن جان د م سھام النق د  . كان الحبس الاحتیاطي ولا یزال محلا ل وینتق

تثن راءً اس اره إج اطي باعتب بس الاحتی بعض الح سریاًال تھم . ائیاً ق بس الم رون أن ح وی



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

ارض   ). ١(احتیاطا یتعارض مع قرینة البراءة     اطي یتع كما یرى البعض أن الحبس الاحتی

صلحة        ). ٢(مع الأغراض الحدیثة للعقوبة    ة م ا وضروریا لحمای ضا قائم ولكنھ لا یزال أی

ان غر   و ك ا ل سھ كم تھم نف صلحة للم ة م ا لحمای ة وأحیان صلحة العدال ع وم ھ المجتم ض

ھ        ھ من ي      ). ٣(حمایة المتھم من انتقام المجني علیھ أو ذوی أثر ف راءة تت ة الب ا أن قرین كم

  . كلما قویت ضد المتھم الدلائل على الإدانة– وإن لم تنتھ كلیةً –مرحلة التحقیق 

تم الإجراءات                 تم أن ت صالح المتعارضة یح ین الم وازن ب إن الت ال ف ة ح وعلى أی

ض تقلیل عیوب الحبس الاحتیاطي واحتراما لقرینة البراءة الجنائیة في مدة معقولة بغر   

ي    صل ف ي الف أخیر ف ك أن الت دعوى، ذل ة ال دیرھا لأدل ي تق ة ف صلحة العدال ا لم وتحقیق

  .الدعوى من شأنھ أن یمس بذلك كلھ

ي           تور الأمریك ة سریعة كالدس ي محاكم وقد كفل كثیر من الدساتیر  حق المتھم ف

نة       ). ٤(بمقتضى التعدیل السادس لھ    صري س ي    ٢٠١٤وقد أقر الدستور الم ق ف ذ الح  ھ

ادة   ى أن  ) ٩٧(الم نص عل ي ت ھ الت ة   " من ول للكاف صون ومكف ق م ي ح زم . التقاض وتلت

ضایا           ي الق صل ف ى سرعة الف ل عل ي، وتعم ضمن   ". الدولة بتقریب جھات التقاض ا ت كم

ي أن  العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة التاسعة منھ على حق      المتھم ف

لاق       یقدم خلال أقصر فترة ممكنة إلى القضاء وأن یحاكم خلال فترة معقولة أو أن یتم إط
                                                             

اطي  .  د)١( بس الاحتی اوي، الح د طنط راھیم حام ة،  –إب ضة العربی ة، دار النھ ة مقارن ، ١٩٩٩ دراس
ھ         . ؛ د ١١ص ویض عن وده والتع ین قی ة  –أمین مصطفى محمد، مشكلات الحبس الاحتیاطي ب  دراس

ة ة،  مقارن ضة العربی بس    . ؛ د٢٦، ص٢٠٠٥، دار النھ ستحدثة للح ضوابط الم ي، ال ادل یح ع
 المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥الاحتیاطي في ضوء القانون رقم 

   .١٥، ص٢٠٠٧، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، ١٩٥٠ لسنة ١٥٠الصادر بالقانون رقم 
محمد أحمد، الإفراج المؤقت كبدیل للحبس الاحتیاطي، الطبعة الرابعة، دار النھضة    حسام الدین   . د) ٢(

  . ٢٥-٢٤، ص٢٠٠٥العربیة، 
ة،       . د) ٣( ة، دار النھضة العربی راءات الجنائی ، ٢٠١٣عبد الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة للإج

  .٣٦٨ص
  .١٢، ص١٩٩٣العربیة، غنام محمد غنام، حق المتھم في محاكمة سریعة، دار النھضة . د) ٤(
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ادة            . سراحھ ي الم سان ف وق الإن ة لحق ة الأوروبی نص الاتفاقی ا ت ون   ٥/٣كم ى أن یك  عل

رة        " نص الفق ا ل دم     /١لأي شخص یلقى القبض علیھ أو یحجز وفق ادة یق ذه الم ن ھ ج م

ي  ى القاض وراً إل دم    ف ضائیة، ویق لطة ق ة س اً بممارس ول قانون ر مخ ف آخ  أو أي موظ

ون  . للمحاكمة خلال فترة معقولة أو یفرج عنھ مع الاستمرار في المحاكمة         ویجوز أن یك

  ).١"(الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة

ین  ١٩٨٠وتؤكد التوصیة الصادرة من مجلس أوروبا سنة      على أھمیة النظر بع

ي                الاعتبار إل  ؤثرة ف ل الم ن العوام ا م اطي، باعتبارھ بس الاحتی داد الخاضعین للح ى أع

ة     سات العقابی دس المؤس اھرة تك یق      . ظ ي أض اطي إلا ف بس الاحتی ال الح وز إعم لا یج ف

  ). ٢(الحالات والتي تعتبر فیھا الجریمة على قدر كبیر من الجسامة

م              انون رق صري الق شرع الم در الم د أص صدد فق س ١٤٥وفي ھذا ال  ٢٠٠٦نة  ل

اطي            بس الاحتی بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة، ونص فیھ على بدائل للح

الي    ي الت ل ف ھ،       -١: تتمث سكنة أو موطن دم مبارحة م تھم بع زام الم سھ   -٢ إل دم نف  أن یق

  .لمقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتیاده أماكن محددة أو مزاولتھ أنشطة معینة

شرع الفرن  ا الم ي    أم راءة ف ة الب دعیم قرین انون ت در ق د أص و ١٥سي فق    یونی

ادة  ٢٠٠٠سنة   ى        ١٤٤/٢، وأضاف الم صت عل ي ن ة الت انون الإجراءات الجنائی ى ق  إل

ة               ة الإلكترونی ة المراقب ا بواسطة آلی تھم احتیاطی شرع    . إمكانیة حبس الم در الم ا أص كم

ي  ة ف یم العدال ھ وتنظ انون توجی نة ٩ق بتمبر س ضمن ال٢٠٠٢ س ار  یت ى اعتب نص عل

                                                             
(1) http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html  
(2)Pierre Darbéda, Détenus en surnombre? A propos de la 

Recommandation du 30 septembre 1999 du Conseil de l'Europe, Rev. sc. 
crim., 2000, p. 443 ,   http://www.dalloz.fr  
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ا           ة كم ة والفنی شروط القانونی نفس ال ضائیة ب المراقبة الإلكترونیة أحد تدابیر الرقابة الق

  .ألغى النص الذي یعتبر المراقبة الإلكترونیة بدیلا عن الحبس الاحتیاطي

ضائیة    ة الق ي  le contrôle judiciaireیعرف القانون الفرنسي نظام الرقاب  ف

وقد وسع القانون الفرنسي من أسلوب . ي كبدیل للحبس الاحتیاطيأثناء التحقیق الابتدائ

  .في ھذا النظامsico-éducatif تنفیذ ھذا النظام بإدخال جانب اجتماعي تعلیمي 

ق         ل النط ام تأجی سي نظ انون الفرن ي الق ومن الأنظمة الإجرائیة البدیلة للحبس ف

ر لكي یُسمح الأجھزة   مع الوضع تحت الاختباajournement de la peineبالعقوبة 

لاحھ         دى إص ھ وم دى ندم تھم وم لوك الم ة س صة بمراقب سیة المخت ة والنف الاجتماعی

  . للضرر الناتج عن الجریمة

ة   از المراقب ع جھ أمر بوض ذ أن ی ي عندئ ام القاض ة أم الیب المطروح ن الأس وم

دى         bracelet électroniqueالإلكترونیة  ن م تم التحري ع ي ی تھم لك صم الم ي مع  ف

ین       اح ھ أن      . ترامھ لشروط الإفراج عنھ كعدم البعد عن مكان مع ا علی ان ممنوع و ك ا ل كم

ان           یتردد على المحلات الكبیرة إذا سبق ضبطھ وھو یسرق من تلك المحلات، وكما لو ك

ان سكیرا       زم    . ممنوعا علیھ أن یتردد على محلات المشروبات الروحیة إذا ك ھ یل ر أن غی

ى حم    ھ عل وم علی ق المحك ھ،    أن یواف ھا علی ي أن یفرض یس للقاض از، فل ذا الجھ ل ھ

  ). ١(احتراما للحیاة الخاصة

رض    ي بف ق أن یكتف ا، للمحق تھم احتیاطی بس الم رارا بح صدر ق ن أن ی دلا م وب

ى                 ضیة إل ت الق ة إذا أحیل ضوره المحاكم ھ وح ھ أمام ضمن مثول تھم ت إجراءات على الم

جواز السفر، بالإضافة إلى الرقابة من تلك الإجراءات المنع من السفر وتسلیم . المحكمة

  .القضائیة في القانون الفرنسي

                                                             
(1) http://abolition.prisons.free.fr/texte07.html 
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ادة      نص الم اطي، فت بس الاحتی دائل للح صري ب انون الم رف الق ن ٢٠١ویع  م

م             انون رق دل بالق ة المع سنة  ١٤٥قانون الإجراءات الجنائی ھ   ٢٠٠٦ ل ى أن صدر  " عل ی

ام   الأمر بالحبس من النیابة العامة من وكیل نیابة على الأقل وذل  ة أی ك لمدة أقصاھا أربع

ویجوز . تالیھ للقبض على المتھم أو تسلیمھ للنیابة العامة إذا كان مقبوضاً علیھ من قبل

  :للسلطة المختصة بالحبس الاحتیاطى أن تصدر بدلاً منھ أمراً بأحد التدابیر الآتیة

  .ــ إلزام المتھم بعدم مبارحة مسكنھ أو موطنھ١

  . نفسھ لمقر الشرطة فى أوقات محددةــ إلزام المتھم بأن یقدم٢

  .ــ حظر المتھم أماكن محددة٣

  ".ًفإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطيا
  : مضمون الرقابة القضائية كبديل للحبس-٣٢

زام أو        تعتبر المراقبة القضائیة نوعا من الحریة المقیدة التي تتمثل في فرض الت

سي             أكثر على ا   انون الفرن د سمح الق ق، وق اء التحقی ي أثن ا ف لمتھم دون حبسھ احتیاطی

  ). ١( بتطبیقھا على المحكوم علیھم بعقوبة السجن٢٠٠٥ دیسمبر ١٢الصادر في 

اد  ١٩٧٠وقد ظھرت الرقابة القضائیة كبدیل للحبس الاحتیاطي سنة      بسبب ازدی

ة یتضمن التزامات؛ منھا ما ھو  ھذا النوع من الرقابة القضائی  . أعداد الحبس الاحتیاطي  

ل             ة العم سیارات أو حری ادة ال الآخرین أو قی صال ب . سلبي یتعلق بالحریة الفردیة أو الات

دى      ومنھا ما ھو إیجابي یتعلق بتسلیم مستندات أو أشیاء، الحضور إلى جھة معینة أو ل

ا   ومن ناحیة أخرى فإن ھناك من الالتزامات ما یقع على المتھم، وم. شخص معین  ا م نھ

                                                             
ة   -بشیر سعد زغلول، الحبس الاحتیاطي    .د) ١(  دراسة مقارنة في القانونین المصري والفرنسي، الطبع

  . ٢٦٨، ص٢٠٠٧الأولى، دار النھضة العربیة، 
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صحیة        النواحي ال . یقع على السلطات في شكل تدابیر للمساعدة تتعلق بالعمل أو تتعلق ب

دابیر،         وقد حدا ذلك بالبعض إلى الاعتقاد بأنھ من الضروري موافقة المتھم على ھذه الت

زم       ذي لا یل اطي ال بس الاحتی دیل للح ضائیة ب ة الق ر أن الرقاب بعض الآخ ا رأى ال بینم

  ).١(موافقة من المتھملصدور الأمر بھ 

ن          ر م ي أكث ق، فھ ومن ناحیة الجھة التي تقرر الرقابة القضائیة في أثناء التحقی

ة            نح أو محكم ة الج ة أو محكم جھة؛ فقد یتم ذلك من قبل قاضي التحقیق أو غرفة الإحال

  .استئناف الجنح أو من قبل رئیس المحكمة الابتدائیة بناء على طلب رئیس النیابة

ا  سمح الق ي    وی ضائیة الت ة الق اء الرقاب ة بإلغ ذ العقوب ي تنفی سي لقاض نون الفرن

ات المفروضة               ة للالتزام شخص محل الرقاب ة ال ة مخالف ي حال فرضھا قاضي التحقیق ف

  .في ھذه الحالة یأمر قاضي الحریات والحبس بحبس المتھم حبسا احتیاطیا. علیھ

ي التنفی    ن قاض صادرة م رارات ال ى الق ن عل ة الطع ن ناحی ة وم اء الرقاب ذ بإلغ

ي    le contrôle judiciaire القضائیة   ام قاض ذلك أم ، فإن القانون الفرنسي یسمح ب

سب    تھم بح ھ أو الم وم علی امي المحك ضور مح شورة وبح ة الم ي غرف ره ف ذ لنظ التنفی

ة           . الحالة ام محكم ذ أم ي التنفی وبعد ذلك لكل منھما أن یطعن في القرار الصادر من قاض

  ).  من قانون الإجراءات الفرنسیة١-١٨٦مادة (ة الجنح المستأنف

یس                   ضائیة ل ة الق نح المراقب ضا م ذ راف ي التنفی ن قاض صادر م غیر أن القرار ال

دى             دیر م ي تق ذ ف ي التنفی ة لقاض سلطة التقدیری محلا للطعن، ذلك أنھ یدخل في حدود ال

سي    . ملاءمة أسلوب الرقابة القضائیة من عدمھ  انون الفرن إن الق ل    وبذلك ف ر مث م یعتب ل

ال    ھ لا مج ا أن ل فیھ إن الأص الي ف ضائیة، وبالت رارت الإدارة الق ل ق ن قبی رار م ذا الق ھ

                                                             
(1) v. Christophe Cardet, op.cit, p. 514. 
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ل            ا لا تقب ن، إذ أنھ للطعن فیھا أمام القضاء إلاّ إذا نص القانون على وسیلة خاصة للطع

  ).      إجراءات فرنسي١-٧٣٣مادة (الطعن فیھا أمام القضاء الإداري 

  :لكترونية كبديل للحبس قصير المدة المراقبة الإ-ثانيا
  : تعريف المراقبة الإلكترونية وطبيعتها القانونية-٣٣

و   اطي وھ بس الاحتی دیلا للح ر ب ة الأم ي بدای ة ف ة الالكترونی ور المراقب ان ظھ ك

ث           . الأصل في تطبیقھا   ة بحی ق بالعقوب ة النط ى مرحل د إل ث امت سع بحی ولكن تطبیقھا ات

بس أصبحت بدیلا متاحا في بعض     ل  . الجرائم للمحكمة أن تحكم بھا بدلا من عقوبة الح ب

ض          ازت بع دما أج ابي عن ذ العق ة التنفی ى مرحل ا إل ال تطبیقھ د مج ك امت ن ذل ر م أكث

ھ  –التشریعات   ام        – على ما سیلي بیان ت نظ ة تح رة انتقالی ھ فت وم علی ضي المحك  أن یق

  . قبل الإفراج عنھ نھائیا–المراقبة الإلكترونیة 

مراقبة الإلكترونیة استخدام وسائط إلكترونیة للتأكد من وجود الخاضع ویقصد بال

ر        ذا الأخی ین ھ ا ب اق علیھم سابق الاتف ان ال ان والزم ي المك ددة ف رة مح لال فت ا خ لھ

ویثار التساؤل حول تحدید الطبیعة القانونیة للمراقبة الإلكترونیة ). ١(والسلطة القضائیة

اني    فھل تعتبر عقوبة أو تدبیرا احتراز      ھ الج ا اقترف یا؟ تمثل العقوبة إیلاما یتناسب مع م

رازي               دبیر الاحت ل الت ا یمث ھ، بینم ي علی ع والمجن ق المجتم ي ح ن جرم ف في الماضي م

رة أخرى    ). ٢(مواجھة لخطورة الجاني في المستقبل حتى لا یعود إلى ارتكاب الجریمة م

انون        دابیر لأن ق ل الت ن قبی ة م ي      وتعتبر المراقبة الإلكترونی ا ف نص علیھ م ی ات ل  العقوب

ة      ن الجریم ة م ى الوقای دف إل ا تھ رض منھ ى الغ النظر إل ا ب ا أنھ ات، كم ة العقوب قائم

                                                             
أسامة حسنین عبید، المراقبة الجنائیة الإلكترونیة، الطبعة الأولى، دار .  د: لمزید من التفصیل انظر)١(

  .  ٦، ص٢٠٠٩النھضة العربیة، 
؛ ٤٠٨، ص١٩٩٨  الأسكندریة،–فتوح عبداالله الشاذلي، علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارف .د) ٢(

  .٢٠٧-٢٠٥، ص١٩٩٥محمود كبیش، مبادئ علم العقاب، دار الثقافة العربیة، القاھرة، .د



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

 في ١٥٤٩ – ٢٠٠٥فقد نص المشرع الفرنسي في القانون رقم   . وتقویم المحكوم علیھ  

سمبر  د      ٢٠٠٥دی ة كأح ة الإلكترونی ى المراقب ة عل ى الجریم ودة إل ة الع شأن مكافح  ب

ة    وسائل الم ضائیة الاجتماعی ة الق بعض   . Le suivi socio-judiciaireتابع ویتجھ ال

  ). ١(الآخر إلى اعتبار المراقبة الإلكترونیة عقوبة توقع على مرتكب الجریمة

وجي    ة     –ویؤید البعض الاستفادة من التقدم التكنول ام المراقب تخدام نظ ا اس  ومنھ

  ).٢( كأحد تدابیر منع الجریمة–الإلكترونیة 

ي الوسط الحر،                  رغبة ھ ف وم علی تھم والمحك ة الم دعیم مراقب ي ت شرع ف ن الم  م

ي     صادر ف انون ال ذ الق ة من ة الإلكترونی ام المراقب شرع نظ ل الم نة ١٩أدخ سمبر س  دی

ي  ١٩٩٧ نة ١٥ وف ة س اطي  . ٢٠٠٠ یونی بس الاحتی ى الح وء إل إن اللج ھ ف اء علی وبن

  .أصبح یقل بعض الشيء

ضائیة    ة الق از     contrôle judiciareویتم إجراء المراقب ق وضع جھ ن طری  ع

ي          ھ القاض ددھا ل ة ح م   . المراقبة في معصم المتھم حتى لا یبعد عن مسافة معین ذلك ت وك

ام     ت نظ عون تح ذین یوض یھم وال وم عل سبة للمحك ة بالن ة الإلكترونی تعانة بالمراقب الاس

ة           ات معین یھم التزام ردد   وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار حیث یفرض عل دم الت كع

  .على أماكن معینة یحددھا القاضي

شروط    ة ب ة الإلكترونی ى المراقب وء إل وز اللج دة   -أولا: ویج د م ب أن لا تزی  یج

ت           ع وضعھ تح ھ م راج عن ن الإف ى یمك دة حت نة واح ن س ا ع ھ بھ وم علی بس المحك الح

بس أ      . المراقبة الإكترونیة  ن   كما یجوز اللجوء إلى تلك المراقبة إذا كانت مدة الح طول م

دة     نة واح دة س ھ م ى من ن تتبق ك ولك ة    . ذل ى أن المراقب ك إل ي ذل سبب ف ع ال ویرج
                                                             

  . ١٢أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص.د: راجع) ١(
سالبة     -عمر سالم، المراقبة الإلكترونیة.د: لمزید من التفصیل انظر   ) ٢( ة ال ذ العقوب ة لتنفی  طریقة حدیث

  .  وما یلیھا-٤٧، ص٢٠٠٠ الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، للحریة خارج السجن،



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

شرطي    راج ال ام الإف لال نظ ن خ ل م ة تعم . liberté conditionnelleالإلكترونی

  .والمعروف أن نظام الإفراج الشرطي لا یعمل إذا قلت مدة الحبس عن سنة واحدة

  : الأصل التاريخي للمراقبة الإلكترونية-٣٤
ك  ١٩٦٤نشأ نظام المراقبة الإلكترونیة في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة         وذل

ذه  ١٩٧١وفي سنة  . لمراقبة المفرج عنھم لمتابعة اندماجھم في المجتمع        تم استخدام ھ

ة           سة الرعای ي مؤس انحین ف ال الج داع الأطف ). ١(الوسیلة في الولایات المتحدة كبدیل لإی

سیكو       تم تطبیقھ ب   ١٩٨٤وفي سنة    و مك دا ونی ة فلوری ي ولای ائي ف ق  ). ٢(شكل نھ ویطب

ھ        غ الخاضعون ل ة ویبل ات الأمریكی ل الولای ي ك ة ف ام المراقب ى   ٥٠نظ ف إل ف ٧٠ أل  أل

انجلترا    )٣(١٩٩٣شخص في عام   ة، ك دول الأوربی ، ومنذ ذلك الوقت بدأ انتشارھا في ال

  .وفرنسیا وألمانیا والسوید وھولندا

ا الرقاب  ت أوروب د عرف ام فق ذ ع ة من را ١٩٩٠ة الإلكترونی ت إنجلت د كان  وق

دیل         . والسوید وھولندا أول البلاد الأوروبیة لتطبیقھا      بلاد كب ك ال ي تل ا ف دأ تطبیقھ د ب وق

دة           صیر الم بس ق دیل للح سري كب ي ت ا لك ي مجالھ م التوسع ف م ت اطي، ث بس الاحتی للح

لا        ي ب اه ف ذا الاتج شر ھ م انت سا ث ا وفرن ي إیطالی ك ف ة وذل ل  كعقوب دة مث ة عدی د أوروبی

  ).٤..(السوید والنمسا وسویسرا

ویمكن للرقابة الإلكترونیة أن تتخذ صورا عدیدة أخرى كما في حالة الانتقال من      

ة                   ة الإلكترونی ى المراقب نص عل ن ال ى الوسط الحر، ویمك سجن إل ي ال ق ف الوسط المغل

                                                             
(1) Bertrand Madignier, André Kuhn,op.cit. p. 673. 
(2) André Kuhn, Surveillance électronique : la France dans une perspective 

internationale, RSC 1998 p. 671 
(3) André Kuhn, op.cit, p.675 
(4) Hans-Jörg Albrecht, id, p. 37 



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

وم   و house arrestكجزاء مستقل ویتخذ شكل تحدید الإقامة بالمنزل  ھنا یلتزم المحك

  .علیھ بالإقامة الجبریة بالمنزل مع التزامھ بالمراقبة الإلكترونیة

ى        ق عل ذي یطب ة ال وقد أدخل المشرع في ولایة فلوریدا نظام المراقبة الإلكترونی

ن            ل ع ھ یق ي علی ر المجن ان عم د   ١٢المحكوم علیھم في الجرائم الجنسیة إذا ك نة بع  س

  ).١( سنة٢٥دة قضائھم لمدة عقوبة السجن لم

ق         رة التحقی اء فت ي أثن ة ف ة الألكترونی وتستعین بعض البلاد مثل ھولندا بالمراقب

الابتدائي كبدیل للحبس الاحتیاطي وكبدیل للحبس قصیر المدة الذي یقل عن ستة أشھر، 

سا      ي فرن ا ف دة كم نة واح ن س ل ع ذي یق بس ال دیل للح ي ب وق  ). ٢(وھ ا لحق واحترام

  .رضاء لدى المحكوم علیھ بھذا الإجراءالإنسان یلزم توافر ال

  : مجال تطبيق المراقبة الإلكترونية-٣٥
اه                 ر أن الاتج ن الجرائم، غی ر م ى كثی ة عل یمكن تطبیق نظام المراقبة الإلكترونی

رائم     ي ج ة ف ق بالعقوب تم النط ث ی رور حی رائم الم ال ج ي مج ر ف د أكث ق یتأك ى تطبی إل

ة س   ي حال ادة ف ل القی رة مث ى  المرور الخطی نص عل وانین لا ت ت بعض الق كر، وإن كان

ة       ھ بالغرام ب علی ذي یعاق اني ال انون الألم ل الق رور مث رائم الم ي ج بس ف ة الح عقوب

  ).٣(بالیوم

ا      رائم وأنواع ن الج ة م ا معین ستھدف أنواع ة ت ة الإلكترونی ل أن المراقب فالأص

ستھدفة جرائم ا    . معینة من المجرمین   دت    وقد بدأت المراقبة الإلكترونیة م م امت لمرور ث

درات      رائم المخ ف وج رائم العن ل ج رائم مث ن الج ا م ى غیرھ ة  . إل ل أن المراقب والأص

                                                             
(1) Hans-Jörg Albrecht, id, p. 40. 
(2) Hans-Jörg Albrecht, id, p. 39. 
(3) André Kuhn, op.cit, p. 675. 
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دة     صیر الم بس ق ستھدف الح وع الأول ت ن الن ة م ة   . الإلكترونی اك عقوب ن ھن م یك إذا ل ف

ي              ا ف ي ألمانی ال ف ا ھو الح حبس قصیر المدة، فلا مبرر لتطبیق المراقبة الإلكترونیة كم

تة   les jours-amendesحیث یحكم بالغرامة بالیوم جرائم المرور  بس س  بدلا من الح

  ).١(أشھر فأقل

ي     صادر ف سي ال انون الفرن ا للق ة وفق ة الإلكترونی ق المراقب سمبر ١٩وتطب  دی

صیر      -١:  على ثلاث فئات من المحكوم علیھم      ١٩٩٧ بس ق ة الح یھم بعقوب وم عل  المحك

دة،       المحكوم عل-٢. المدة الذي لا یزید على سنة    ة الم ة طویل البة للحری ات س یھم بعقوب

ى                 د عل ذھا لا تزی ن تنفی ة م دة المتبقی ت الم قد تصل إلى خمس أو عشر سنوات، إذا كان

 المحكوم علیھم الذین یجوز لھم الاستفادة من نظام الإفراج الشرطي، وفي ھذه -٣. سنة

سبق ھ  دیا ی راءا تمھی سبانھا إج ة بح ة الإلكترونی ق المراقب ة تطب رالحال ي . ذا الأخی وف

ف      ن الطوائ سبة لأي م ة بالن ة الإلكترونی دة المراقب د م وز أن تزی وال لا یج ع الأح جمی

  ).٢(الثلاث السابقة على سنة كاملة

صیر            بس ق ا أن تحل محل الح ان المفروض فیھ ة ك ة الإلكترونی یلاحظ أن الرقاب

ي             بس ف ق الح ة تطبی دة تحل محل أنظم شریعات ع ي ت بحت ف  الوسط  المدة، ولكنھا أص

ختبار وشبھ الحبس والإفراج الشرطي والعمل الحر مثل وقف التنفیذ مع الوضع تحت الا 

  ).٣(للنفع العام كما ھو الحال في الولایات المتحدة

وھناك نوع آخر من المراقبة القضائیة یتمثل ھذا النوع  في تطبیقھا في المرحلة 

راج    ة والإف سة العقابی ل  المؤس بس داخ ین الح طى ب ذ  الوس لوب لتنفی ائي أي كأس النھ

سة           ارج المؤس ل خ ة أو العم بھ الحری ة ش ي مرحل ة ف ق الرقاب بس، فتطب ة الح عقوب
                                                             

(1) Bertrand Madignier, André Kuhn,, op. cit. p. 680 
     .١٠٠أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص. د )٢(

(3) Bertrand Madignier, André Kuhn,, op. cit. p. 675 
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راج  . العقابیة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الإفراج الشرطي      وتتوسع التشریعات في منح الإف

ن         دة الأم ضاء م د ق سي بع انون الفرن ي الق  periode de    surêtéالشرطي فیطبق ف

دة               وھي نصف ا   ك الم غ تل د تبل م بالمؤب ة  الحك ي حال سجن وف ي ال دة ف نة ١٨لم ، )١( س

  ).  ٢(ویطبق في القانون السویسري بعد قضاء ثلث المدة في السجن

بس              ة الح ذ عقوب ة تنفی ویثیر تطبیق نظام الرقابة الإلكترونیة عندما یتم في نھای

د  بعض الصعوبات حیث إن الإفراج الشرطي یشكل المرحلة الأخیرة في        تنفیذ العقوبة بع

سي         انون الفرن ا للق ادة     . قضاء نصف المدة وفق راءة الم ن ق ین م  إجراءات  ٧-٧٢٣ویب

                                                             
(1) SOUS-SECTION 5  DE LA PÉRIODE DE SÛRETÉ (L. no 2005-1549 

du 12 déc. 2005, art. 3). Art. 132-23   En cas de condamnation à une 
peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale 
ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement 
prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période 
de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement 
de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-
liberté et la libération conditionnelle.  
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit 
d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit 
ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, 
soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une 
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux 
ans, soit décider de réduire ces durées.  
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté 
d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction 
peut fixer une période  de sûreté  pendant laquelle le condamné ne 
peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine 
mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période  de sûreté  ne 
peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en 
cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité 

(2) Bertrand Madignier, André Kuhn,, op. cit.  



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

ساب   ). ١(جنائیة فرنسي اشتراط أن تتبقى سنة على نھایة العقوبة    تم ح ومعنى ذلك أن ی

دة     صف الم راج        . أولا الإفراج الشرطي أي ن ن الإف سنة یمك دة ب صف الم ضاء ن ل انق وقب

وم عل ن المحك راج     ع دة الإف دأ م دھا تب ة بع ة إلكترونی ت رقاب سنة تح ك ال ى تل ھ ویبق ی

ة         . الشرطي ة الإلكترونی ام الرقاب ذ نظ ي التنفی وعلى العكس من ذلك یمكن ألاّ یطبق قاض

قبل الإفراج الشرطي عن المحكوم علیھ، ویأمر بتطبیق ھذا النظام بوصفھ یشكل التزاما       

ة   . في أثناء فترة الإفراج الشرطيعلى المحكوم علیھ یتعین علیھ احترامھ   ذه الحال في ھ

ي          ھ ف وم علی ات المحك ى التزام لا تشكل الرقابة الإلكترونیة بدیلا للحبس ولكن تضاف إل

شرطي   راج ال رة الإف ضع     . فت ن أن یخ ذ یمك ي التنفی وع أو قاض ي الموض ا أن قاض كم

ا   ھ ب ا التزام ات منھ دة التزام ار لع ت الاختب وع تح ھ الموض وم علی ة المحك حترام الرقاب

  .الإلكترونیة

ن               ة م ا المحكم ي تطلبھ دابیر الت ك الت دة تل صیر الم ویدخل ضمن بدائل الحبس ق

ضوع        ى الخ ة عل المتھم كما في حالة المتھمین بجرائم جنسیة، حیث یُطلب منھم الموافق

صة   ر    .  l’injonction de soinsلفترات علاجیة في مصحات متخص ة تقری تم كتاب وی

ت ة الم ن حال اع ادة . (ھم دوری م  ٣٢م انون رق ة بالق سي معدل ات فرن سنة ٤٦٨ عقوب  ل

١٩٩٨.(  

  : تطبيق المراقبة الإلكترونية على الأحداث-٣٦
داث   ى الأح ة عل ة الإلكترونی ق المراقب ة بتطبی شریعات المقارن ض الت سمح بع . ت

ادة  نص الم اً ل انون ١٣فوفق ن ق سمبر ١٩ م ادة  ١٩٩٧ دی ضاف الم ى أن ت  ٢٠/٨ عل
                                                             

(1) l'article 723-7 nouveau du code de procédure pénale, en particulier à 
l'alinéa 2 qui dispose que :« Le placement sous surveillance électronique 
peut également être décidé, selon les modalités prévues à l'alinéa 
précédent, à titre probatoire de la libération conditionnelle, pour une 
durée n'excédant pas un an». http://www.legifrance.gouv.fr/ 



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

ي     ١٧٤ -٤٥لقانون   ر   ٢ الصادر ف ارت      ١٩٤٥ فبرای ي أش انحین الت ال الج شأن الأطف  ب

ى   ٧٢٣/٧إلى سریان المواد من      سي      ٧٢٣/١٣ إل ة الفرن انون الإجراءات الجنائی ن ق  م

ین           التي تنص على المراقبة الإلكترونیة بخصوص البالغین على الأحداث بوضع الطفل ب

 وتختلف المراقبة الإلكترونیة للأطفال . سنة تحت نظام المراقبة القضائیة    ١٨ سنة و  ١٦

ي           یس ف ضائیة ول ة الق ام المراقب ط داخل نظ ائزة فق عن تلك المقررة للبالغین في أنھا ج

  .غیر ذلك من الحالات المقررة للبالغین

نة       ق  ٢٠٠٤كما یسمح المشرع الأسباني في القانون الصادر في فبرایر س  بتطبی

داب       ضمان        ھذا النظام على القصر الخاضعین لت ك ل سجون المفتوحة وذل ي ال ة ف یر رقابی

  ).١(وجودھم في محل إقامتھم أثناء فترات خروجھم من تلك السجون

  : المراقبة الإلكترونية المتحركة والمراقبة عبر الحدود-٣٧
 من ٢٠٠٧ الصادر في أول أغسطس سنة ٢٠٠٧ لسنة   ١١٦٩وسع القرار رقم    

ذل  ة وك ة المتحرك ة الإلكترونی ال المراقب ضائیة  مج ة الق ن الرقاب ل م ال ك ن مج ك م

surveillance judiciaire    ضائیة ة الق ة الاجتماعی  le suivi-judiciaire والمتابع

وم          ة المحك ان إقام ط مك یس فق ة ول یم الدول ن إقل املا م شمل جزءاً ك ي ت سا، لك ي فرن ف

ا        . علیھ سجیل البیان ة ت اض لمتابع ین ق ت وقد صدرت قرارات تنظیمیة بإنشاء لجنة وتعی

  ).٢(الشخصیة الخاصة بالخاضعین لتلك الإجراءات حمایة للحیاة الخاصة

اب الجرائم            ن ارتك ة م وقد أصبحت إجراءات التعاون الدولي كأحد التدابیر المانع

ة أو  . ضرورة لمراقبة الحدود بین الدول     فلم یعد الجزاء الجنائي سواء في صورة العقوب

                                                             
    .  وما یلیھا-٩٠أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص.  د)١(

(2) Bernard Bouloc, Chronique legislative, RSC 2008 p. 11 



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

ب   ). ١(واجھة الأشكال الجدیدة من الجرائم التدابیر الاحترازیة الوسیلة الفعالة لم   ذا وج ل

رام  ة الإج اون لمكافح دول التع ى ال یلة أو   . عل ن وس ر م ي أكث اون ف ور التع ل ص وتتمث

ة               ام المراقب ة كنظ ة الحدیث ائل التكنولوجی تخدام الوس ال اس بیل المث ى س ا عل طریقة منھ

  ).٢(عبر الحدود بواسطة الأقمار الصناعیة

  :بة الإلكترونية على ذوي الاضطرابات النفسية عدم تطبيق المراق-٣٨
ادة   ي الم سي ف شرع الفرن شترط الم راءات  ٧٢٢/٥ی انون الإج انون ق ن ق  م

ب    ن جان شف م ة للك ة الإلكترونی ع المراقب ل توقی ھ قب وم علی ضع المحك ة أن یخ الجنائی

سي   صاب أو            . طبیب نف شخص اغت ا ال ي ارتكبھ ة الت ة الجریم ذا الإجراء بنوعی د ھ ویقی

  . عرض أو تعذیب أو قتل قاصر مقترن بأي من جرائم العرضھتك

وم               ى المحك ة عل ة الإلكترونی ام المراقب ق نظ دم تطبی وبناء على ما سبق یتعین ع

سیة     ن الاضطرابات النف اني م ذي یع ھ ال ة    . علی ة الإلكترونی ى أن المراقب ك إل ویرجع ذل

ض الأ     ي بع صبیة ف سیة وع ضغوط نف ا ل ع لھ ل الخاض ا تحم ب علیھ انیترت ین . حی فیتع

ة    ورة الإلكترونی ل الإس سبب حم ة ب ع للمراقب حة الخاض أثر ص دم ت ن ع د م ا (التأك وفق

  ).٣)( إجراءات جنائیة فرنسي٧٢٣/١٢للمادة 

  : التزامات الشخص محل المراقبة الإلكترونية-٣٩
ان             ا أم ك ان متھم ة سواء أك ة الإلكترونی یخضع الشخص الموضوع تحت المراقب

ة           محكوما علیھ لعدة   ذ العقوب ي تنفی ا قاض ي ویتابعھ ذه   .  التزامات یفرضھا القاض ن ھ م

                                                             
ة          . د:  لمزید من التفصیل انظر  )١( ة الجریم ي مكافح دولي ف اون ال ة للتع ام العام ى، الأحك ادل یحی  –ع

   . وما یلیھا-٩٠، ص٢٠١٣ أھمیتھ، دار النھضة العربیة، – صوره –ماھیتھ 
رھا على القانون الجنائي،  وأثر تطو– صورھا – ماھیتھا –شریف سید كامل، الجریمة المنظمة .  د)٢(

   .٣١٢، ص٢٠١٢دار النھضة العربیة، 
  . ٩٢أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

ات  ین     : الالتزام دریب مع یم أو ت ة تعل ة ومتابع باب معین زل إلا لأس ن المن ب ع دم التغی ع

ین      خاص معین ة أش دم مقابل ة وع اكن معین ى أم ردد عل دم الت ذه  . وع دیل ھ وز تع ویج

ة      ذ العقوب ي تنفی ل قاض ن قب ات م واد  (الالتزام ن ١١-٧٢٣ و١٠-٧٢٣ و٧-٧٢٣الم  م

واد     سي والم ة الفرن راءات الجنائی انون الإج ى ٤٣-١٣٢ق انون  ٤٦-١٣٢ وحت ن ق  م

  .)العقوبات الفرنسي

  : طريقة عمل المراقبة الإلكترونية-٤٠
ة            ت المراقب شخص الموضوع تح اق ال ة حول س از صغیر للمراقب تم وضع جھ ی

ة أو     وذلك بجوار قدمھ، ویفرض على المحكوم علیھ التزاما        ھ كلی دم مبارحة منزل إما بع

دھا          ودة بع ل والع ھ للعم تم   ).. ١(بعدم مبارحة منزلھ في المساء ویسمح لھ بمغادرت ا ی كم

زل     ي المن اء ف ى مخرج الكھرب از عل ي    . وضع جھ وف یوضع ف ازا س اك جھ ادام ھن وم

از     . المنزل، فإن صاحبھ یلزم أن یوافق على تركیبھ     ن الجھ ارات م ى إش ھذا الجھاز یتلق

المنزل            ا ھ موجود ب ا أن شخص طالم دم ال ر      . لموضوع حول ق ي غی ة خروجھ ف ي حال وف

ة            ة بالمراقب ة المكلف دى الجھ ذارا ل . مواعید الخروج المسموح بھا، فإن الجھاز یطلق إن

ة     بب المخالف ن س ؤالھ ع ي وس شخص المعن صال بال تم الات ات  . وی ررت مخالف وإذا تك

ي      الشخص المعني، فإن قاضي تنفیذ العقوبة لھ       ي أعف بس الت دة الح ذه لم  أن یأمر بتنفی

ي    ). ٦-٧١٢مادة (منھا في مقابل خضوعھ للمراقبة الإلكترونیة    دة الت إن الم ومع ذلك ف

ب أن            ي یج بس الت دة الح ن م صم م ة تخ ة الإلكترونی ت المراقب قضاھا المحكوم علیھ تح

  ).٢(یقضیھا المحكوم علیھ

                                                             
(1) Bertrand Madignier, André Kuhn, Surveillance électronique : la France 

dans une perspective internationale, RSC 1998 p. 671 
(2)http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E4059F70AA9A

2198805CD07B5E3ECD02.tpdjo06v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006
167536&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20051213 



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

دیلا ل     ة ب ة الإلكترونی تعمال المراقب ن اس ن    ویمك ا یمك اطي كم بس الاحتی لح
ن    ذھا،حیث یمك دة تنفی ة م ي نھای ك ف بس، وذل ة الح ن عقوب زء م دیل لج تعمالھا كب اس
ع          ذ م ف التنفی ع وق استعمالھا ضمن التدابیر التي تقررھا المحكمة عند الحكم بالحبس م

بل أكثر من . الوضع تحت الاختبار أو كالتزام یفرض على المستفید من الإفراج الشرطي  
ي الموضوع      ذلك   ا قاض ق بھ ة ینط ة كعقوب ضاف  . یمكن أن تفرض المراقبة الإلكترونی یُ

البة            ة س ذ عقوب ن تنفی دلا م ة ب ذه الرقاب ذ أن یفرض ھ إلى ذلك أنھ أصبح لقاضي التنفی
  ).١(للحریة

  : شروط الوضع تحت الرقابة الإلكترونية-٤١
شریعات      ن الت ر م ت كثی د أدخل ا    (وق سیا وألمانی انجلترا وفرن ل ك سوید مث  وال

ومن ھنا تشترط بعض . المراقبة الإلكترونیة كبدیل لعقوبة الحبس قصیر المدة     ) وھولندا
تة أشھر       سوید وس التشریعات لتطبیق الرقابة الإلكترونیة مدة قصیرة؛ فھي شھرا في ال

  ).٢(في ھولندا وھي في القانون الفرنسي مدة عام

  : صور المراقبة الإلكترونية-٤٢
اذ صورة       تتخذ المراقبة الإ  ي اتخ شریعات ف ف بعض الت لكترونیة عدة صور تختل

  :أو أخرى منھا

انون          ي الق ا ف اطي كم بس الاحتی دیلا للح ون ب د تك ة ق ة الإلكترونی المراقب
  ).٣(الإنجلیزي

                                                             
(1) Bertrand Madignier, André Kuhn,, op. cit. p. 672. 
(2 ) Bertrand Madignier, André Kuhn,op.cit.674/ 
(3) Mair et C. Nee, Electronic Monitoring : The Trials and Their Results, 

Londres, HMSO, Home Office Research Study 120, 1990 ; G. Mair, 
Electronic Monitoring in England and Wales, Overcrowded Times 4/5, 
1993, p. 5 et 12 ; G. Smith, Curfew Orders and Electronic Monitoring 
(Les ordonnances de couvre-feu et la surveillance électronique), Conseil 
de l'Europe, PC-CP (98) 7, 1998. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

ت       - ع تح ع الوض ذ م ف التنفی ات وق من التزام ضاف ض د تُ ة ق ة الإلكترونی المراقب
 .الاختبار

ى     - ضاف إل د ت ة ق ة الإلكترونی راج      المراقب اء الإف ي أثن ھ ف رج عن ات المف  التزام
 .الشرطي

ض    - ددھا بع دة، وتح صیر الم بس ق ة الح ل عقوب ل مح د تح ة ق ة الإلكترونی المراقب
دي،          انون الھولن ستة اشھر كالق ددھا ب شھرین، وتح سویدي ب القوانین كالقانون ال

 .   وتحددھا قوانین أخرى بسنة واحدة كالقانون الفرنسي

شرع ال  ار الم د اخت ة     وق ذ المراقب ضا أن تتخ رة راف صورة الأخی ك ال سي تل فرن
  . الإلكترونیة شكلا من الأشكال الأخرى

ذ     وع من ي الموض ھ قاض م ب د یحك دة ق صیر الم بس ق دیل للح ة كب ذه المراقب وھ
ة        دة أو المراقب صیر الم بس ق ة الح ق بعقوب ا النط انون إم ھ الق ز ل دما یجی ة عن البدای

بس         القضائیة، وإما یحكم بھا قاضي ا      ة الح ي الموضوع بعقوب م قاض د أن یحك ذ بع لتنفی
ي             . قصیر المدة  ب قاض ن جان الحبس م ة ب ة الإلكترونی تبدال المراقب وھنا أیضا یكون اس

ة            . التنفیذ جوازیا  ة الإلكترونی رة للمراقب صورة الأخی ك ال سي تل وقد اختار القانون الفرن
نة   ١٩بالقانون الصادر في     سمبر س ا   ١٩٩٧ دی ذي أدخل الم انون   ٧-٧٢٣دة  وال ن ق  م

  ).١(الإجراءات الجنائیة الفرنسي

                                                             
(1)Article 7237-7 C.P.P. «En cas de condamnation à une ou plusieurs 

peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou 
lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives 
de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, le juge d'application 
des peines peut décider, sur son initiative ou à la demande du procureur 
de la République ou du condamné, que la peine s'exécutera sous le 
régime du placement sous surveillance électronique. La décision de 
recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise 
qu'après avoir recueilli le consentement du condamné, donné en 
présence de son avocat. A défaut de choix par le condamné, un avocat est 
désigné d'office par le bâtonnier»  



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

ك            شكل تل ث ت ة حی ة الإلكترونی كما تبنى المشرع الفرنسي  صورة أخرى للمراقب

ورة    ذلك ص ار وك ت الاختب ع تح ة الوض ي حال رج ف ات المف ن التزام ا م ة التزام المراقب

رطیا      ا ش ھ إفراج رج عن ات المف ن التزام ا م شكل التزام ث ی افة حی ادة(إض    ٧-٧٢٣ م

  ).١)(٢فقرة 

  : الوضع تحت الإقامة الجبرية مع المراقبة الالكترونية-٤٣
ت    ع تح ع الوض المنزل م ة ب ة الجبری دة الإقام صم م سي بخ شرع الفرن سمح الم

ھ             وم علی ى المحك المراقبة الإلكترونیة من مدة العقوبة السالبة للحریة التي یحكم بھا عل

                                                             
(1) Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, 

selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à titre probatoire de la 
libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an». 

    Art. 723-7 (L. no 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 81-III)  «Le juge de 
l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le 
régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 
132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs 
peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, 
soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines 
privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les 
durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si 
le condamné est en état de récidive légale. 

 «Le juge de l'application des peines peut également subordonner la 
libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, 
d'une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une 
durée n'excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance 
électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve 
prévu à l'article 729.» 

  (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 185-VII, en vigueur le 1er janv. 
2005)  «Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines 
n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous 
surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître 
des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public.» http://www.dalloz.fr/  



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

ي          بعد ذلك، بینما خضع لھا المتھم في أ    رر ف ا ھو مق ى غرار م ك عل ق، وذل اء التحقی ثن

  ). إجراءات جنائیة١١-١٤٢مادة (حالة الحبس الاحتیاطي

ب            بس یج ة الح ى أن عقوب ھ عل دة ل وقد أكد المجلس الأوروبي في توصیات عدی

  ).١(أن تكون الخیار الأخیر عندما یتعلق الأمر بتقریر عقوبة على جریمة معینة

ذ شكل     وقد انعكست السیاسة التشری  ذي یتخ شریعي ال عیة المتمثلة في التفرید الت

ضائیة               ة الق سیاسة العقابی اه ال ى اتج ة عل ك أن   . تدخل المشرع في تفرید العقوب ة ذل وآی

سبة             ى ن سا انخفض إل ي فرن الحبس ف صادرة ب ام ال دد الجرائم    % ٢١عدد الأحك ن ع م

  ).٢(المرتكبة

سجن،  وقد أصبحت ھناك بدائل عدیدة للحبس منھا شبھ الحریة       ، الإیداع خارج ال

ل      . تجزئة تنفیذ العقوبة، المراقبة الإلكترونیة     نة أو أق دة س . ھذه البدائل تخص الحبس م

بس إذا                 ن الح بس أو جزء م ة الح ن عقوب دلا م ة ب ة العام ل للمنفع ك العم یضاف إلى ذل

  .كانت مدتھ تساوي ستة أشھر أو أقل

  : المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم-٤٤
د  ذ ص ایر    من ي أول ین صادر ف سي ال انون الفرن ق  ٢٠١١ور الق ن ح بح م ، أص

ة    دیل العقوب  أن aménagement de peineالمحكوم علیھم الذین لم یستفیدوا من تع

ن    رة م شھور الأخی لال ال ي خ ضائیة ف ة ق ت مراقب عوا تح ي یوض نھم لك راج ع تم الإف ی

                                                             
(1) Pierrette Poncela, "La loi pénitentiaire  du 24 novembre 2009,RSC 

2010 p. 190. 
(2) Pierrette Poncela, op.cit, p. 197. 
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ل    ك    عقوبتھم، وذلك لتسھیل إندماجھم في المجتمع بالبحث عن عم ر ذل دریب أو غی أو ت

  ).١(من وسائل التأھیل الاجتماعي

ة             ي حال ة ف ة الإلكترونی ام المراقب ق نظ وقد وضع المشرع الفرنسي شروط لتطبی

ا       ع جمعھ ة م ن عقوب ر م ا أو أكث وم بھ ة المحك ت العقوب دة؛ إذا كان صیر الم بس ق الح

  ). عقوبات١-٢٦-١٣٢مادة (تساوي أو تقل عن سنة واحدة 

سمح بالم  ا ی ي     كم رر القاض شرطي إذا ق راج ال ة الإف ي حال ة ف ة الإلكترونی راقب

د   . إخضاع المفرج عنھ لنظام المراقبة الإلكترونیة      في ھذه الحالة الأخیرة لا یجب أن تزی

ق        . مدة المراقبة عن سنة    ي تُطب ك الت ي تل ة وھ ة الإلكترونی ویوجد نوع آخر من المراقب

بس    على المحكوم علیھ الذي لم یستفد من تخفیض      ة الح ة عقوب العقوبة، وذلك في نھای

ل  -٢٠١١ منذ أول ینایر سنة –طویل المدة    إذا كانت العقوبة المحكوم بھا تساوي أو تق

  .عن خمس سنوات

تعدادا أو          ر اس ھ لا تظھ وم علی صیة المحك ت شخ ام إذا كان ذا النظ ق ھ ولا یطب

  .علامات لإعادة الاندماج في المجتمع

  :ترونية ضمانات المراقبة الإلك-٤٥
نصت القوانین التي تأخذ بالمراقبة الإلكترونیة على ضمانات للمحكوم علیھ بتلك       

  :المراقبة منھا

المراقبة الإلكترونیة لا تزید عن مدة محددة عادة قصیرة، وھي تصل إلى سنة واحدة   -

  .في القانون الفرنسي، ومدتھا أقل من ذلك في قوانین أخرى

                                                             
(1)http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/la-vie-hors-

detention-10040/le-placement-sous-surveillance-electronique-11997.html 
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ذل - ھ ب وم علی ى المحك زم أن یرض ن  یل شكلھ م ا ی را لم ھ نظ تم تطبیق ى ی دبیر حت ك الت

 .مراقبة لتحركاتھ ولو تم ذلك بدون الاستعانة بكامیرا

في حالة إلغاء المراقبة الإلكترونیة نظرا لمخالفة المحكوم علیھ لشروط المراقبة         

دفاع            ي ال الحق ف ع ب ھ یتمت ون  . وعودة المحكوم علیھ إلى السجن، فإن المحكوم علی ویك

ا  ذا الإلغ سي   –ء ھ انون الفرن ي الق ماع     – ف د س ة وبع ذ العقوب ي تنفی ن قاض رار م  بق

شورة         ة الم ي غرف د ف سة تعق . المحكوم علیھ ولھ الحق في الاستعانة بمحام وذلك في جل

نح                 تئناف الج ة اس ام محكم رار أم ذا الق ي ھ ن ف ي الطع ق ف كما أن المحكوم علیھ لھ الح

  ".دائرة تنفیذ العقوبة"

  : الإلكترونية إلغاء المراقبة-٤٦
ة،              ة الإلكترونی صاحب المراقب ي ت ات الت ھ للالتزام وم علی في حالة مخالفة المحك

ة       ي المراقب ھ أن یلغ وز ل شروط ویج ك ال دل تل سا أن یع ي فرن ذ ف ي التنفی وز لقاض یج

  .ویتضمن ذلك الإلغاء عودة المحكوم علیھ إلى السجن مرة أخرى

سجون وضرورة     مشكلة ا١٩٩٩أدرك المجلس الأوربي منذ سنة    ي ال لازدحام ف

م        یة رق در توص سجن فأص دائل لل اد ب ي أن     (Rec. R (99) 22)إیج ھ ف ا رأی د فیھ  أك

ام   ة أم ون مطروح ب أن تك سجن یج دائل لل ر وأن ب لاذ الأخی ون الم ب أن یك سجن یج ال

  ).١(المحكمة إلاّ إذا كانت الجریمة جسیمة

                                                             
(1) Hans-Jörg Albrecht, "SANCTION POLICIES AND ALTERNATIVE 

MEASURES TO INCARCERATION: EUROPEAN EXPERIENCES 
WITH INTERMEDIATE AND ALTERNATIVE CRIMINAL 
PENALTIES, p. 29. 
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  :تحكمھ المبادئ التالیةوبناء علیھ فإن السیاسة العقابیة للمجلس الأوربي 

  .السجن یجب أن یكون الملاذ الأخیر -

 .الجزاءات البدیلة یجب أن تراعي احترام حقوق الإنسان -

ا،               - سیا ومھنی ا ونف ھ اجتماعی وم علی بدائل السجن یجب أن تحبذ إعادة تأھیل المحك

 .بالإضافة إلى مراعاة حقوق  المجني علیھ

  .التطبیق الصحیح لبدائل السجنیجب إعداد بنیة وتجھیزات أساسیة لضمان  -

ة    ١٩٧٠أما في البلاد الأوربیة، فقد ظھر منذ      یم عقوب ادة تقی  اتجاه یدعو إلى إع

سبة          اع ن صادیة وارتف ة الاقت ا التكلف رة؛ منھ رة وكثی السجن لما ترتبط بھ من عیوب كبی

ة ا             . العود إلى الإجرام   ار التقلیدی ن الأفك ف ع دة تختل دائل جدی ي ب ر ف سائدة  وبدأ التفكی ل

ى        والمتمثلة في وقف التنفیذ البسیط ووقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار بالإضافة إل

وبعد أن كانت عقوبة الحبس قصیر المدة تحوز ثقة كثیر من العقابیین . الإفراج الشرطي

شكل    ا ت سبب      short sharp shockباعتبارھ رة ب ذه الفك ى ھجر ھ رأي إل  اتجھ ال

ھ مدرسة للإجرام    الاختلاط في السجن الذ    ي       . ي یجعل اني ف شرع الألم ك بالم ا ذل د دع وق

دة     ١٩٦٩لعام  " الإصلاح الشامل للقانون الجنائي   " صیر الم بس ق  إلى حظر لعقوبة الح

  .إذا كانت أقل من ستة أشھر

  : تقييم نظام المراقبة الإلكترونية-٤٧
یرتبط بھ من تقدم المراقبة الإلكترونیة مزایا واضحة في تفادي تنفیذ الحبس وما 

كما أنھا ترتبط ببعض الالتزامات التي تفرض على الشخص محل المراقبة والتي . عیوب

ب     رتبط     . تھدف إلى تجنب العود إلى الإجرام من جانب الشخص المراق ا ت ا أنھ ا یعیبھ كم

  .  بالتزامات سلبیة وبالتالي لا تقترن بوسائل للمساعدة على إعادة الاندماج الاجتماعي
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  :نظام المراقبة الإلكترونیة عدة انتقادات منھاویرد على 

ذ       - ة تنفی ا خفض تكلف من ضمن الأغراض التي ترمي المراقبة الإلكترونیة إلى تحقیقھ

سات             ي المؤس سجونین ف العقوبات السالبة للحریة حیث ترتفع تكلفة الإنفاق على الم

ر    ستتبع          . العقابیة بشكل كبی ة ی ام المراقب ق نظ وحظ أن تطبی ھ ل ر أن ة   غی ات مالی نفاق

ھ         وم علی غیر قلیلة؛ منھا شراء أجھزة المراقبة، وإنشاء لجان وجھات لمتابعة المحك

  .الخاضع لھذا النظام

إن          - ا، ف یعیب ھذا النظام أنھ إذا كان بدیلا للحبس الاحتیاطي كما ھو الحال في بریطانی

 ).١(المدة التي یقضیھا الخاضع للمراقبة لا یتم خصمھا من مدة العقوبة

بس أو  ھ - دة الح یض م ى تخف ة إل ة الإلكترونی ؤدي المراقب و أن لا ت ائم ھ ر ق اك خط ن

ن              ا ھو موجود م ى م صاف إل ي تُ أتي لك ن ت الحلول محل العقوبات قصیرة المدة ولك

الیوم   ة ب ار والغرام ت الاختب ع تح ع الوض ذ م ف التنفی شرطي ووق الإفراج ال دائل ك ب

 ."widening"وھو ما یسمى بخطر . والعمل للصالح العام

ي     - زم لك ث یل ة حی ة الجنائی ام العدال ساواة أم دأ الم ة مب ك العقوب الف تل ن أن تخ یمك

م           ل دائ ون وعم زل وخط تلیف ھ من ون ل ھ أن یك وم علی ذا   . یستفید منھا المحك ن ھ ولك

ى             ھ عل وم علی ساعدة المحك ة بم سة العقابی ت المؤس العیب یمكن التغلب علیھ إذا قام

 .توافر تلك الشروط لدیھ

ي      الم - امیرا ف ع ك ة وض ضمنت المراقب ة إذا ت ة وخاص اة الخاص   ساس بالحی

ھ    وم علی سكن المحك ك        . م ى تل ھ عل وم علی ق المحك ضروري أن یواف ن ال ان م ذا ك ول

 .المراقبة

                                                             
(1) Mair et Nee,id, 1990, op. cit. 
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صى     - د أق دة كح نة واح اء س تراط بق ة اش ي حال ا ف ق كم د التطبی عوبات عن ر ص تظھ

ھ      ة محل ة الإلكترونی م   . للحبس لكي تحل المراقب ع العل ذ     فم سي یأخ انون الفرن أن الق ب

نتان    . بنظام الإفراج الشرطي بمضي نصف المدة   ي س ا ھ فإذا كانت المدة المحكوم بھ

شرطي               راج ال صص للإف ا ھو الجزء المخ نة، فم د س دخل بع شرطي یت فإن الأفراج ال

ضي         د م ھ بع وما ھو الجزء المخصص للمراقبة؟ ذلك أن المحكوم علیھ كان یفرج عن

زة     ي          سنة، فما ھي می افة الت رز خطر الإض ذا یب ھ؟ ھ سبة ل ة بالن ة الإلكترونی المراقب

راج       صورنا الإف بس، إلاّ إذا ت ل الح ول مح ول أي الحل یس الحل ة ول شكلھا المراقب ت

نة       الشرطي لمدة سابقة على السنة بحیث یتم تطبیق المراقبة الإلكترونیة في خلال س

 .سجنواحدة، وھذا یؤدي إلى الإخلال بالوظیفة الرادعة لل

  : الطعن في القرار الصادر بعدم الموافقة على الرقابة الإلكترونية-٤٨
 Le juge de l'application desللمحكوم علیھ أن یطلب من قاضي التنفیذ 

peines    سھ ن حب وم    . أن یضعھ تحت الرقابة الإلكترونیة، بدلا م إن المحك وإذا رفض، ف

ذ ال   ة تنفی ام غرف راره أم ي ق ن ف ھ أن یطع ھ ل ةعلی  la chambre de عقوب

l'application des peines      ة ذ العقوب ي تنفی رار قاض ي ق د   . أن تلغ ة أن تؤی وللغرف

ضمن      قرار قاضي التنفیذ إذا قدرت أن المحكوم علیھ لا یحیا حیاة منتظمة، عائلیة مثلا ت

دى                 ي إح ھ ف وم علی ة المحك ي حال ك ھ ت تل د كان ھ، وق قدرا من الثبات في وجوده بمنزل

  ).١(القضایا

                                                             
(1) Crim. 24 janvier 2007,Bull.crim. n° 06-82.087.   
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  المبحث الثاني
  بدائل للحبس عند النطق بالعقوبة

  
  : تمهيد-٤٩

الیب          بس بأس ة الح ق بعقوب ادى النط ي أن یتف دة للقاض تجیز قوانین مقارنة عدی

ة إذا           ة بدیل م بعقوب ة أو أن یحك سیط العقوب عدیدة؛ منھا تأجیل النطق بالعقوبة ومنھا تق

ا  من تلك العق . كانت العقوبة الأصلیة ھي الحبس     وبات البدیلة التي للمحكمة أن تنطق بھ

  .الغرامة بالیوم أو حظر نشاط معین أو حظر ممارسة أنشطة تجاریة

  : تأجيل النطق بالعقوبة-٥٠
ن     - كالقانون الفرنسي    -تسمح بعض التشریعات     دة م ة لم  بتأجیل النطق بالعقوب

أ       ن ش ي م ات الت بعض الالتزام ھ ب وم علی ي المحك ا القاض زم فیھ ت یل ق الوق نھا تحقی

ع          ي المجتم ادة دمجھ ف سھیل إع ھ وت ي علی ویض المجن  3-469(مصلحة المجتمع وتع

alinéa 2  سي صدر      ). ١() من قانون الإجراءات الفرن سابقة أن ی ادة ال ا للم ین وفق ویتع

تھم             ة الم ي مواجھ ي الموضوع ف ن قاض سیة      . الحكم م نقض الفرن ة ال ضت محكم د ق وق

  ).٢(حضور المتھمببطلان الحكم الذي یصدر بذلك دون 

ین        ائي یتع ر نھ ا غی ة حكم ق بالعقوب ة دون النط صادر بالإدان م ال ر الحك ویعتب

م     . انتظار النطق بالحكم أو إعفاء المتھم منھا في نھایة الإجراءات   ة ث ضت بالإدان إذا ق ف

                                                             
(1) Bouloc Bernard, Ajournement du prononcé de la peine , RSC 1993 p. 

313. 
(2) Crim. 17 nov. 1987, Bull. crim. n° 414 : 25 février 1992 (Bull. crim. n° 

84. 
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ویتعین على محكمة . أجلت النطق بالحكم، فإن ھذا الحكم لا یجوز الطعن فیھ على انفراد     

ھ      الاستئناف اب أو بتوقیع ن العق اء م دا  .  أن تؤجل نظر الاستئناف حتى یتأید  بالإعف تأكی

لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن محكمة الاستئناف التي تقبل الطعن بالاستئناف       

  ).١(في الحكم غیر النھائي على ھذا الوصف تخطأ في تطبیق القانون

  :نطق بالعقوبة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تأجيل ال-٥١
ة إذا         ق بالعقوب ل النط م بتأجی ي الموضوع أن یحك          یسمح القانون الفرنسي لقاض

ي             ة ف ن الجریم اتج ع ضرر الن ق وأن ال ى التحق ظھر أن إعادة دمج المتھم في طریقھ إل

ف                 ى التوق ھ إل ي طریق ع ف صلحة المجتم ي م ر وأن الاضطراب ف ى الجب ادة  (طریقھ إل م

ل     . .)ج.ا أ وما یلیھ 132-60( صادر بتأجی م ال سبیبا للحك ولم یتطلب القانون الفرنسي ت

ي الموضوع      ن قاض ي        . النطق بالعقوبة م ضا قاض ي أی تئناف ھ ة الاس ت محكم ا كان ولم

تئناف        ة الاس الموضوع، فإن محكمة النقض الفرنسیة لم تنقض الحكم الصادر من محكم

 الرغم من أن محكمة أول درجة والذي قضى بمنح المتھمین تأجیلا للنطق بالعقوبة على   

ي              یط العمران ضایا التخط ن ق ضیة م ي ق ة ف ذ والإزال ف التنفی ، )٢(حكمت بالحبس مع وق

                                                             
(1) 28 février 1991: ajournement de la peine. Obligation de se prononcer 

sur la peine. Appel du ministère public. Délai sans effet, André 
Braunschweig, APPEL CORRECTIONNEL. Déclaration de culpabilité 
avec ajournement de la peine. Obligation de se prononcer sur la peine. 
Appel du ministère public. Délai sans effet — Braunschweig André — 
RSC 1991. 603: 

  :س المبدأویعد ذلك تأكیدا لأحكام سابقة تقرر نف
 Crim. 27 mars 1984, Bull. crim. n° 129 ; Crim. 11 juin 1986, Bull. crim. 
n° 201 ; Crim. 18 mars 1987, Bull. crim. n° 129) : (Crim. 18 mars 1987, 
Bull. crim. n° 129 ; Crim. 12 avr. 1988, Bull. crim. n° 147 

(2) Cass . crim. 18 mai 2004, Bull. crim. n° 122, JCP 2004.2517. 
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ي               د ف ة أول درجة ویزی ھ محكم ذلك أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع تملك ما تملك

  ).١(شأن الإعفاء من العقوبة

ادة  ت الم ا كان ا أ 60-132(ولم ا یلیھ ل الن.) ج. وم ي تأجی ي ف ة ف ق بالعقوب ط

دى         ة ل ات عام وافر متطلب ي أن تت ل یكف ا، ب سبیبا معین ستلزم ت سي لا ت انون الفرن الق

اعي     دماج الاجتم المحكمة أن یتوافر لدیھا الاعتقاد بأن المتھم في طریقھ إلى تحقیق الان

ادث      طراب الح لاح وأن الاض ى الإص ھ إل ي طریق ھ ف ي علی ل للمجن ضرر الحاص وأن ال

ع    )٢( طریقھ إلى الزوال   للمجني علیھ في   الحبس م م ب ، وذلك على عكس الحال عند الحك

اذ  ذ (النف ف تنفی دون وق ادة  ) أي ب إن الم سي alinéa 2 ,19-132(ف ات فرن )  عقوب

ي  . تستلزم تسبیب الحكم الصادر بھ  وتبقى السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي قائمة إلاّ ف

ك   الحدود التي یبینھا القانون كما في الحالة ال       ي تمل تي یحدد فیھا القانون الالتزامات الت

ت             ع الوضع تح ة م ق بالعقوب ل النط ة تأجی ي حال ھ ف المحكمة فرضھا على المحكوم علی

ا    انون م ددھا الق ي  یح ات الت من الالتزام ن ض ي م ار القاض ین أن یخت ار؛ إذ یتع الاختب

تھم  روف الم ب ظ ادة (یناس ادة 60-132م ادة ٦٣-١٣٢ وم راءات45-132 وم   إج

  ).٣)(فرنسي

ذا            ا لھ ویلاحظ أن القانون الفرنسي یسمح للقاضي أن یؤجل النطق بالعقوبة وفق

ادة     (النظام لمدة سنة     ات  62-132م ا        ) عقوب ي إم م القاض ضائھا أن یحك ل انق زم قب ، یل

                                                             
(1) Cass. crim., 23 nov. 1982, D 1983.IR.144 ; 20 nov. 1985, Bull. crim. n° 

368 ; 9 juill. 1991, ibid., n° 293).  
(2) Georges Vermelle ,Conditions de l'ajournement  simple (Cass. crim. 18 

mai 2004, Bull. crim. n° 122, JCP 2004.2517), RSC 2004 p. 874.  
(3) Cass. crim. 7 oct. 1997, JCP 1997.IV.2487.   
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ا    ا         . بالإعفاء من العقوبة أو بالنطق بھ دعوى وفق ادم ال داد تق ي ع دخل ف سنة لا ت ذه ال ھ

  ).١( الجنائیةلنظام تقادم الدعوى

ع           من ضمن الالتزامات التي یمكن للمحكمة أن تفرضھا على المتھم عند إدانتھ م

ذا        سبب ھ اة ب وث المی تأجیل النطق بالعقوبة في جریمة إنشاء مصنع بدون ترخیص وتل

رخیص      ى ت صول عل المصنع ضرورة أن یتوقف المتھم عن استعمال المصنع إلاّ بعد الح

 إلى المتھم بعدم injunctionك أن للقاضي أن یوجھ إنذارا ومؤدى ذل. من جھة الإدارة 

سي    1-469(القیام بعمل معین     ة فرن ین      )  إجراءات جنائی ل مع ام بعم ھ بالقی ھ أن یكلف ول

ة          ة تھدیدی م بغرام ع الحك ك م ة وذل ھو الحصول على ترخیص من الإدارة في مھلة معین

  ).٢(بالیوم لحثھ على ذلك

  : حجز المتهم تأجيل النطق بالعقوبة مع-٥٢
ن             ر م ھ أم ع توجی ة م تمشیا مع خطة المشرع الفرنسي في تأجیل النطق بالعقوب

المحكمة إلى المتھم بعمل معین أو الامتناع عن عمل مع مراقبتھ وتقریر مصیر الدعوى       

رر               تھم، ق ف الم ى موق اء عل ل وبن ة التأجی د مھل ا بع اء منھ ة أو الإعف إما الحكم بالعقوب

سي    شرع الفرن م   با(الم انون رق ا  ) n° 93-1417 du 30 décembre 1993لق نظام

ة           ق بالعقوب ل النط ي تأجی ل ف خاصا بالنسبة للأجانب أصحاب الإقامة غیر الشرعیة یتمث

ضائي        ).  إجراءات 5-469(في مواجھتھم لمدة ثلاثة شھور مع وضعھم تحت الحجز الق

ي    صحیحة الت دم الأوراق ال تھم أن یق ن الم ب م ك یطل اء ذل ي أثن د  وف ي تحدی ساعد ف ت

                                                             
(1) Cass. crim. 3 oct. 1984, Bull. crim. n° 286, JCP 1985.II.20447, note 

Chambon ; Gaz. Pal. 1985.I.238, note Doucet ; cette Revue 1985.606, obs. 
J. Robert. 

(2) Jacques-Henri Robert, Eau et installations classées : ajournement de la 
peine avec injonction d'accomplir certains actes destinés à remédier aux 
effets de l'infraction, RSC 1994 p. 344.  



 

 

 

 

 

 ٣٩١

ة         . موقفھ القانوني  الات العادی وھنا یكمن الفارق بین نظام تأجیل النطق بالعقوبة في الح

ا           ضع فیھ ي لا یخ ة الت ك الحال ین تل صود وب ذا ھو المق ة وھ تھم بالحری ع الم ث یتمت حی

ز   ث یحج دي، حی المفھوم التقلی بس ب و الح یس ھ ھ ل ة ولكن الب للحری دبیر س تھم لت الم

  .)١(ماكن تخضع لإشراف النیابة ولیس في أماكن تخضع للإدارة العقابیةالمتھم في أ

  : أنواع تأجيل النطق بالعقوبة-٥٣
ل                ن تأجی واع م ة أن اك ثلاث ضح أن ھن سي یت انون الفرن صوص الق من مراجعة ن

ع الوضع            . النطق بالعقوبة  ل م و التأجی اني ھ النوع الأول ھو التأجیل البسیط والنوع الث

ار و   ت الاختب يء        تح ذار بعمل ش ع الإن ل م ث التأجی وع الثال یح   . injonctionالن د أت وق

ث        للقضاء الفرنسي تطبیق التأجیل البسیط والذي لا یطلب فیھ من المتھم عمل شيء حی

م  (نطقت المحكمة بالإدانة في جریمة تتعلق بالتخطیط العمراني   بناء فراندا إضافیة لمطع

دت        وقد أجلت المح  ). من المطاعم بدون ترخیص    م م سة أخرى ث الحكم لجل ق ب ة النط كم

صة، دون أن        ع الإدارة المخت اعھ م ق أوض الأجل لجلسة ثالثة انتظارا من المتھم أن یوف

م              ل ل ذا الفع تطلب المحكمة ذلك صراحة، حیث إن قانون التخطیط العمراني الذي جرم ھ

دأ  ینص على تلك العقوبة عند تأجیل النطق بالعقاب، لذلك لم تطلبھ المحكمة     احتراما لمب

ى      ة عل ھا المحكم ي تفرض ات الت ى الالتزام انون عل نص الق ب أن ی ث یج شرعیة حی ال

ع   ). ٢(المتھم في أثناء فترة التأجیل    اع م ولم یفلح المتھم في تقدیم ما یفید توفیق الأوض

ل         . الإدارة المختصة  ھ تتمث وم علی ى المحك ة عل ع عقوب وبناء علیھ أمرت المحكمة بتوقی

ة  ي الإزال ة          . ف ى أن محكم تنادا إل نقض اس ة ال ام محكم ھ أم وم علی ن المحك د طع وق

                                                             
(1)Michèle-Laure Rassat, Création de l'ajournement avec retention 

judiciaire, RSC 1994 p. 349.  
(2)Jacques-Henri Robert, Démolition et ajournement  (Cass. crim. 16 déc. 

2003, Bull. crim. n° 248 ; Dr. pén. 2004, comm. 41, RSC 2004 p. 357.  



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

ا    صدر حكمھ ل أن ت ھ قب سماع أقوال صة ل ن الإدارة المخت ثلا ع ب مم م تطل تئناف ل الاس

ة أول درجة         . النھائي بالعقوبة  ى أن محكم تنادا إل ن اس ذا الطع نقض ھ رفضت محكمة ال

ان أما   تئناف ك ة الاس ى رد الإدارة وأن محكم ت عل ضت  اطلع دما ق رد عن ذا ال ا ھ مھ

  .بالعقوبة وأنھا لیست ملزمة بإعادة سماع رأي الإدارة مرة أخرى

وقد أكدت المحكمة في ھذه القضیة على مبدأ جواز الطعن في الحكم بالإدانة وقد         

ة          م بالعقوب صدر الحك ل أن ی ن قب دة الطع ھ م ضت علی  le prononcé de la peineم

  ).١(أكثر من مرة بعد النطق بالإدانةوذلك بسبب تأجیل النطق بالعقاب 

 اني عليه ليس طرفا كاملا في الإجراءات الجنائية في حالة وقـف النطـق -٥٤
  :بالعقوبة

ة،            ي الإجراءات الجنائی دنیا طرف ف دعي م ھ الم ي علی ن أن المجن على الرغم م

ة               ة العام ا للنیاب وق م ن الحق ھ م ذا  . فإنھ لیس طرفا كاملا في تلك الإجراءات ولیس ل بھ

صادر                  م ال ي الحك دني ف الحق الم دعي ب ن الم دما طع سیة عن نقض الفرن قضت محكمة ال

فقد طالب المدعي بالحق المدني بإلغاء وقف النطق . بوقف النطق بالعقوبة لأسباب طبیة

ستحق       بالعقوبة لأن المحكوم علیھ یتوافر فیھ احتمال العود إلى الإجرام ومن ثم فإنھ لا ی

ذا     ام  أن یستفید من ھ ن        .  النظ ذا الطع ول ھ دم قب ة بع ضت المحكم ذا    ). ٢(ق د ھ ن نؤی ونح

لوب              ن بأس دني ولك الحق الم دعي ب وق الم ن حق ق م القضاء حیث إن الأمر لا یتعلق بح

ق            ى تحقی من أسالیب المعاملة العقابیة التي تھدف إلى تحقیق المصلحة العامة ولیس إل

  .مصلحة المتھم أو المدعي بالحق المدني

                                                             
(1) Cass. crim. 2 janv. 1980, Bull. crim. n° 2 ; 15 mai 1984, ibid., n° 175 ; 12 

déc. 1989, ibid., n° 473 ; 4 nov. 1993, Dr. env. 1994, n° 23, p. 14).   
(2) Crim. 15 mars 2006, n° 05-83.684. 
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 الواقف للتنفيذ في حالة الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالإدانة مع  الأثر-٥٥
  :تأجيل النطق بالعقاب

ن     تعرضت محكمة النقض الفرنسیة لمسألة قانونیة دقیقة بسبب الحكم الصادر م

وم               ن المحك اب، طع ق بالعق ل النط ع تأجی ة سرقة م ي جریم محكمة الاستئناف بالإدانة ف

ده ب  صادر ض م ال ي الحك ھ ف اب  علی ق بالعق ل النط ة تأجی ضت مھل دما انق النقض، وعن

ة             صلت محكم ة ات وكانت ستة أشھر، وفي أثناء الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالإدان

ار،      ت الاختب عھ تح ذ ووض ف التنفی ع وق تھم م بس الم ت بح دعوى وحكم تئناف بال الاس

ر  طعن المحكوم علیھ في ھذا الحكم على سند من أن الطعن بالنقض یجب أن       یكون لھ أث

اب    نقض     . واقف على الفصل في الموضوع بعد تأجیل النطق بالعق ة ب ضت المحكم د ق وق

انون     صادف صحیح الق ر    ). ١(الحكم استجابة لحجة الطاعن التي ت ح أن الأث ن الواض وم

ة                  ن محكم صادرة م ام ال أن الأحك ضي ب ي تق دة الت الف القاع النقض یخ ن ب الواقف للطع

م      الاستئناف أحكام نھائیة وا    ة الخاصة للحك جبة النفاذ ولكن ذلك ضرورة تحتمھا الطبیع

اب     ق بالعق ل النط ع تأجی ة م صادر بالإدان ك     . ال ى ذل نص عل ب أن ی شرع یج ر أن الم غی

  ).٢(صراحة درءًا لمظنة الخلاف في الرأي

  : الغرامة باليوم-٥٦
بس                ة الح ول محل عقوب ى الحل ي إل تشكل الغرامة بالیوم إحدى البدائل التي ترم

ة            ق ي بالغرام ھ القاض یحكم علی تھم، ف دخل الم صیر المدة حیث یتم حساب الغرامة وفقا ل

ھ         وم علی ل محك دخل ك ا ل صیلھا وفق عدد معین من أیام عملھ ویتم حساب قیمتھا عند تح

  .على حده
                                                             

(1)Crim. 8 février 1993 (Bull. crim. n° 64)  
(2)Bernard Bouloc, Ajournement  du prononcé de la peine, RSC 1994 p. 

103.  
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اني    . وقد ادخلت كثیر من القوانین نظام الغرامة بالیوم       شرع الألم ك أن الم من ذل

ص  بس ق ة الح تبدل بعقوب ي    اس شرع ف ل الم ا فع الیوم، مثلم ة ب ة الغرام دة عقوب یر الم

ذ      . النمسا دي من شرع الفنلن وقد كانت فنلندا أول بلد تدخل الغرامة بالیوم، فقد عرفھا الم

ام       . ١٩٢١عام   ا   ١٩٧٥وأدخلھا المشرع الألماني والمشرع النمساوي منذ ع م عرفھ ، ث

ذ   سي من شرع الفرن ع ١٩٨٥الم ا م ال تطبیقھ ي مج ع ف ات  وتوس انون العقوب ق ق تطبی

  ).١(١٩٩٤الجدید لسنة 

ى      ة حت زي الغرام انون الإنجلی رف الق ر   ٥ویع ترلیني، أوام ھ إس  آلاف جنی

دائل             درات ضمن ب اطي المخ ن تع اع ع ر الامتن التعویضات، أوامر الإبعاد للأجانب، أوام

  ).٢(عقوبة الحبس

  : الحكم بالتعويض والرد والوساطة كبدائل للحبس-٥٧
س  قوى الاتج  اه نحو الاھتمام بالمجني علیھ واستخدام ذلك لإصلاح المتھم في نف

ذ              ك من سھ وذل ن حب دلا م ھ ب ي علی الوقت بإیراد بدائل تشجع المتھم على تعویض المجن

صالح    . ١٩٨٠سنة   ة ل ادئ العدال وقد اھتمت الأمم المتحدة بھذا الموضوع في إعلان مب

وفمبر  ٢٩ في ٤٠/٣٤طة الصادر رقم المجني علیھ من الجرائم وإساءة استعمال السل        ن

ي         ١٩٨٥سنة   سلطة ف تعمال ال اءة اس ة وإس ة ضحایا الجریم شروع اتفاقی  ١٤ ثم في م

  ).٣(٢٠٠٦نوفمبر سنة 

  

  
                                                             

(1) Hans-Jörg Albrecht, id, p. 30. 
(2)http://www.devon.gov.uk/cr-orders.htm?nocache=1013 , The last view at 

2-7-2014.  
(3) Hans-Jörg Albrecht, id, p. 36 
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  : المصادرة-٥٨
نح    (تعتبر المصادرة ضمن العقوبات البدیلة في بعض الحالات كالجنح       دا ج ا ع م

ر  . وبعض المخالفات في فرنسا   ) الصحافة ي جرائم أخرى         ولكنھا تعتب ة ف ة تكمیلی  عقوب

ة    لیة وعقوب ة أص ى عقوب شرع عل صوصھا الم ص بخ ي ن ات الت ض الجنای ة بع وخاص

ة   ة تكمیلی صادرة كعقوب ادة  (الم ادة ١٠ -٦-١٣١م ات٦ -١٤-١٣١ وم   ).  عقوب

ویلاحظ أن القانون الفرنسي ینص على المصادرة العامة أي التي ترد على جمیع أموال       

افة إ  تھم، بالإض تور    الم ھ الدس نص علی ا ی لاف م ى خ ك عل صادرة الخاصة، وذل ى الم ل

ھ         ) ٤٠( في المادة    ٢٠١٤المصري لسنة    ة بقول صادرة العام م بالم دم جواز الحك من ع

ضائى    . المصادرة العامة للأموال محظورة   " م ق صادرة الخاصة، إلا بحك ". ولا تجوز الم

صادرة أدخل            م بالم ة الحك صري فعالی انون الم ضمن الق صوصا  وحتى ی م   (ن انون رق الق

ضي     ) ٢٠١٠ یولیو سنة  ٩ الصادر في    ٧٦٨ ر یقت ان الأم ة إذا ك لضمان تحصیل الغرام

بلاد       ارج ال ا خ ا أو جزء منھ صادرة كلھ وال الم سي   . وجود الأم انون الفرن ا دعم الق كم

م  (السابق إجراءات الحجز على الأموال لكي یزید من فعالیة عقوبة المصادرة        المواد رق

   .)١٤١ و ٧٠٦

ادة      دیل الم م تع د ت انون    ٢١-١٣١وق سي بالق ات الفرن انون العقوب ن ق    م

ي   صادر ف نة  ٥ال ارس س ي       ٢٠٠٧ م اد الأورب س الاتح رار مجل ع ق شى م ى تتم    حت

م  ي  no 2005/212/JAIرق صادر ف سنة  ٢٤ ال ر ل ة   ٢٠٠٥ فبرای دد طبیع أن ح  ب

صادر         ا والم صادرة عین ین الم التمییز ب سمح ب ا ی صادرة بم وع الم ل وموض   . ة بمقاب

ي           ة ف ة تكمیلی صادرة كعقوب توریة الم ول بدس توري الفرصة للق وقد أتیح للمجلس الدس

  ).١(٢٠١٠سنة 

                                                             
(1) Décis. Cons. Const., QPC no 2010-66, 26 nov. 2010. 
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   العمل للنفع العام في مواجهة الحبس قصير المدة-٥٩
  : تعريف العمل للنفع العام-٦٠

ة     البة للحری ة س ھ بعقوب وم علی زام المحك ھ إل ام بأن ع الع ل للنف رف العم   یع

ة        بالعمل في خا   ن عقوب دلا م ة ب دة معین رج السجن لصالح جھة عامة أو ذات نفع عام م

  .السجن

دة    ذ   . ویشكل العمل للمنفعة العامة أحد البدائل الھامة للحبس قصیر الم ي تتخ وھ

أكثر من صورة، فقد تكون بدیلا للحبس ینطق بھ القاضي عندما یسمح لھ القانون بذلك، 

ا        م ب ة أن یحك ة      فیدخل في سلطتھ التقدیری ل للمنفع م بالعم دة أو أن یحك صیر الم لحبس ق

ة          . العامة ذ العقوب ي تنفی سمح لقاض دة وی وقد یحكم قاضي الموضوع بالحبس قصیر الم

ة        ة العام ل للمنفع ة العم ا عقوب ة لیحل محلھ ذه العقوب دیل ھ ة    . تب ك العقوب دخل تل د ت وق

ف التنفی            ام وق ي ظل نظ ع الوضع   ضمن الالتزامات المفروضة على المحكوم علیھ ف ذ م

دیلا  ). ١(تحت الاختبار كما ھو الحال في القانون الألماني         وأخیرا قد تشكل ھذه العقوبة ب

  .  للإكراه البدني عند عدم دفع الغرامة

ى     ویلاحظ أنھ من الضروري احترام حقوق الإنسان في خصوص تلك العقوبة حت

تور والاتفاق       ك    لا تشكل تلك العقوبة نوعا من السخرة یحظرھا الدس تم ذل ة، وی ات الدولی

دة            صى لم بتوافر قیدین؛ الأول رضاء المحكوم علیھ بتلك العقوبة، والثاني بتحدید حد اق

ة      ك العقوب ضائھ لتل ي ق ھ ف وم علی ضیھا المحك ي یق ساعات الت شریعات  . لل دد الت وتح

  . ساعة٣٦٠ و٢٤٠الأوربیة مدتھا ما بین 

  

                                                             
(1) Hans-Jörg Albrecht, id, p. 36. 
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  : العمل للنفع العام في القانون المصري-٦١
ادة          یعرف نص الم ث ت ام؛ حی ع الع انون   ) ١٨( القانون المصري العمل للنف ن ق م

لكل محكوم علیھ بالحبس البسیط لمدة لا "العقوبات المصري في فقرتھا الثانیة على أن 

سجن      تتجاوز الثلاثة شھور أن یطلب بدلاً من تنفیذ عقوبة الحبس علیھ تشغیلھ خارج ال

یق الجنایات إلا إذا نص الحكم على حرمانھ من ھذا طبقاً لما تقرر من القیود بقانون تحق

  ". الخیار

ادة         نص الم ) ٥٢٠(كما أورد  قانون الإجراءات الجنائیة بدیلا للإكراه البدني، فت

ر         "منھ على أنھ     دور الأم ل ص ة قب للمحكوم علیھ أن یطلب في أي وقت من النیابة العام

  ".بھبالإكراه البدني إبدالھ بعمل یدوي أو صناعي یقوم 

ادة      صت الم ى أن       ) ٥٢١(في ذلك ن صري عل ة الم انون الإجراءات الجنائی ن ق م

دة           " دیات م ة أو البل ات الحكوم یشتغل المحكوم علیھ في ھذا العمل بلا مقابل لإحدى جھ

ال            واع الأعم ین أن ا، وتع ھ بھ ذ علی من الزمن مساویة لمدة الإكراه التي كان یجب التنفی

رار          التي یجوز تشغیل المحكوم علی     ال بق ذه الأعم رر ھ ي تق ة الت ھ فیھا والجھات الإداری

ا         . یصدر من الوزیر المختص    ساكن بھ ة ال ارج المدین ھ خ ولا یجوز تشغیل المحكوم علی

ى               ادراً عل ون ق اً أن یك ھ یومی ذي یفرض علی ل ال ي العم ى ف ھ ویراع ابع ل ز الت أو المرك

  ".إتمامھ في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنیتھ

وم أن ا دنى ومعل راه الب ادة  –لإك نص الم اً ل راءات  ) ٥١١( وفق انون الإج ن ق م

ة     –الجنائیة المصري   ا للحكوم ضى بھ ة المق  یجوز لتحصیل المبالغ الناشئة عن الجریم

ن          . ضد مرتكب الجریمة   د ع وم واح ار ی ویتم الإكراه بالحبس البسیط، وتقدر مدتھ باعتب

راه ف    .كل خمسة جنیھات أو أقل    دة الإك د م لاث       ولا تزی ى ث ات عل نح والجنای واد الج ي م

  .أشھر للغرامة وثلاثة أشھر للمصاریف وما یجب رده والتعویضات



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

ر              ن العم وا م م یبلغ ذین ل یھم ال وم عل ى المحك دنى عل راه الب ذ الإك ولا یجوز تنفی

بس        ة الح یھم بعقوب وم عل خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجریمة ولا على المحك

  ). إجراءات جنائیة٥١٢ مادة( مع وقف التنفیذ

ة     رة       –وقد اتجھت بعض التشریعات المقارن ي فك ى تبن سي إل انون الفرن ل الق  مث

 من قانون العقوبات الفرنسي في فقرتھا الأولى ٨-١٣١العمل للنفع العام؛ فتنص المادة 

إذا كانت الجنحة معاقباً علیھا بالحبس، یجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم علیھ "على أنھ   

اً           بأن   ة تباشر قانون ام أو جمعی وي ع دى شخص معن یقوم بعمل للنفع العام بدون أجر ل

  ).١.."(أعمالاً تتعلق بالمنفعة العامة

ھ   ٢٢-١٣١وتنص المادة    ى أن ة   " من قانون العقوبات الفرنسي عل ى المحكم عل

ا،                ذا العمل خلالھ ام ھ ب إتم ي یج دة الت دد الم ام أن تح ع الع إذا قضت بعقوبة العمل للنف

ام، ویجوز       و ع الع ل للنف ل العم ذلك في حدود ثمانیة عشر شھراً، وتنتھي المدة بإنجاز ك

اعي           ي أو اجتم ائلي أو مھن ي أو ع ف   . أن توقف مؤقتاً لأسباب جدیة ذات طابع طب وتوق

ب     ھ واج ؤدي فی اً أو ی ھ محبوس وم علی ھ المحك ون فی ذي یك ت ال لال الوق دة خ ذه الم ھ

                                                             
(1) Article 131-8:"Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, 

la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le 
condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, 
un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne 
morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé 
chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à 
mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. La peine de travail 
d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse 
ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le 
prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser 
l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse." 
Code pénal(Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 
67) http://www.legifrance.gouv.fr/ , 5 – 4 – 2014 . 



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

رق تنف  دد ط ة، وتح ة الوطنی دة    الخدم اف الم ام وإیق ع الع ل للنف ام بعم زام بالقی ذ الالت ی

یم           ذي یق ات ال ق العقوب ي تطبی طة قاض سابقة بواس رة ال ي الفق ا ف صوص علیھ المن

ة أول   ي محكم ات ف ق العقوب ي تطبی صاصھ أو قاض رة اخت ي دائ ادة ف ھ ع وم علی المحك

اد           ة معت ل إقام ھ مح وم علی ن للمحك م یك وع إذا ل ي الموض صلت ف ي ف ة الت ي درج ف

  ).١.."(فرنسا

ة أو     ة عام صالح جھ ل ل و أداء عم سي ھ انون الفرن ي الق ام ف ع الع ل للنف فالعم

ام           ق ع أداء مرف ة ب ادة  (خاصة مكلف سي  ٨-١٣١م ات فرن ین    ).  عقوب دتھا ب راوح م وتت

اعة و  شرین س ھرا     ٢١٠ع شر ش ة ع لال ثمانی ي خ اعة ف ادة ( س ي ) ٢٢-١٣١م وھ

الغین وا      ى الب ة عل نة      عقوبة تنطق بھا المحكم شرة س ت ع نة س د س داث بع ر  . لأح ویعتب

                                                             
(1)Article 131-22: "La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt 

général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être 
accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès 
l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être 
suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, 
professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le 
condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est 
placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou 
accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail 
d'intérêt général peut être exécuté en même temps qu'une assignation à 
résidence avec surveillance électronique, qu'un placement à l'extérieur, 
qu'une semi-liberté ou qu'un placement sous surveillance électronique. 
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt 
général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées 
par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le 
condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa 
résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal 
qui a statué en première instance…."Code pénal (Modifié par LOI 
n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 68), 
http://www.legifrance.gouv.fr/ , 5 – 4 – 2014. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

العمل عقوبة أصلیة في حالة جرائم الإتلاف والتي تتمثل في وضع كتابات أو إشارات أو  

  ). عقوبات٢-٣٢٢مادة (رسومات على واجھات المباني والسیارات 

ة    ك العقوب تبدال تل لطة اس ة س ذ العقوب ي تنفی سي قاض انون الفرن ول الق د خ وق

بس            بالحبس الذي لا تز    ة الح ذ عقوب رة تنفی اء فت ي أثن تة شھور، أي ف ن س ھ ع . ید مدت

رور     رائم الم ض ج ي بع بس ف ة للح ة تكمیلی م كعقوب ي الحك ا قاض ق بھ وز أن ینط ویج

ادة  ( رور م انون الم ادة  : ٢-٢٢١ق رخیص، والم دون ت ادة ب ة  : ٢-٢٣١القی جریم

  ). القیادة تحت تأثیر السكر٢-٢٣٤الھروب، والمادة 

ي ال  تص قاض ك         ویخ ذ تل لوب تنفی د أس ة بتحدی ك العقوب ق بتل ذي ینط م ال حك

ن    ). ١(العقوبة، أو قاضي تنفیذ العقوبة في محل إقامة المحكوم علیھ         ف م تص موظ ویخ

ة            ك العقوب ذ تل صفة     . خدمة الوضع تحت الاختبار بمتابعة تنفی ة إلاّ ب ذ العقوب م تنف وإذا ل

ى           ا تبق دل م ھ أن یع ة ل ذ العقوب ي تنفی إن قاض ة، ف ة    جزئی ة الغرام ى عقوب ا إل منھ

  ). عقوبات٥٧ -١٣٢. (5-132 .بالیوم

لاف بوضع       ویشكل العمل للمنفعة العامة عقوبة بدیلة للحبس وخاصة جرائم الإت

سیارات               ى ال اني أو عل ة المب ى واجھ ات عل ك   . رسومات أو علامات أو كتاب ضع لتل ویخ

ن        ى     ١٦العقوبة البالغین وكذلك الأحداث م نة وحت نة  ١٨ س اد ( س ات  ٢-٣٢٢ة م  عقوب

ل          ). فرنسي ى ك سري عل غیر أن تلك العقوبة لا تقتصر على تلك الجرائم، بل تمتد لكي ت

ھر      تة أش ى س د عل دة لا تزی الحبس لم ا ب ب علیھ ة معاق ادة  (جریم ات ٥٧-١٣٢م  عقوب

ة                ). فرنسي ة كعقوب ة العام ل للمنفع ق بالعم ة أن تنط ھ یجوز للمحكم ك أن ى ذل یُضاف إل

نح      رة      تكمیلیة في بعض ج ادة     ( المرور الخطی سي، م انون المرور الفرن ي  ٢-٢٢١ق   ف

ادة     رخیص، وم دون ت ادة ب ة القی ة،     ٢-٢٣١حال د الحادث رار بع ة الف ة جریم ي حال  ف
                                                             

(1)PIN, Le travail d'intérêt général, peine principale de référence, 
l'innovation en vaut-elle la peine ?, D. 2003. Chron. 75  



 

 

 

 

 

 ٤٠١

سكرات     ٢-٢٣٤وجریمة المادة    أثیر الم ت ت ادة تح ن إدارة    ).  وھي القی دوب م وم من ویق

ین أن  . ختبارالسجون بمتابعة المحكوم علیھ أو موظف من إدارة الوضع تحت الا   وإذا تب

المحكوم علیھ لم یقم بأداء العمل إلاّ بشكل جزئي، فإن القاضي یحول عدد الساعات التي 

  ). عقوبات فرنسي٥٧-١٣٢مادة (لم یقضھا المحكوم علیھ إلى غرامة بالیوم

ة     ھ المحكم م ب ذي تحك ام ال ع الع ل للنف امج العم زي برن انون الإنجلی رف الق ویع
ام   -على المحكوم علیھ   ع الع ع     - من خلال برنامج العمل للنف صالح المجتم ین ل ل مع  بعم

بس ة الح ن عقوب دلا م ین  ). ١(ب راوح ب لا یت امج عم ذا البرن ضمن ھ ى ٤٠ویت  ٢٤٠ إل
بوع   ى         . ساعة في الأس دبیر إل ذا الت ھ بھ م علی ن یحك دد م غ ع ي    ٥٠ویبل ف شخص ف  أل

  .٢٠٠٠  آلاف شخص في سنة٦إنجلترا ویبلغ عددھم في اسكتلندا إلى 

  : العمل للنفع العام في التشريعات العربية-٦٢
ة            ات البدیل ام العقوب ذ بنظ ة نحو الأخ دول العربی افة  . اتجھت العدید من ال فبالإض

انون    ) ١٨(إلى القانون المصري الذي أجاز ذلك في المادة          ات، نص ق من قانون العقوب
لى أن للمحكوم علیھ أن ع) ٣٧١( في المادة  ٢٠٠٢الإجراءات الجنائیة البحریني لسنة     

یطلب في أي وقت من قاضي تنفیذ العقاب قبل إصداره الأمر بالاكراه البدني إبدالھ بعمل      
من ) ٤٤٤( كما أخذ المشرع الجزائري بھذا النظام في المادة .یدوي أو صناعي یقوم بھ
ن م) ١١(ونص اللبناني في المادة . من قانون السجون) ١٤٥(قانون العقوبات والمادة 
الحبس   ٢٠٠٢ حزیران ٦ في   ٤٢٢المرسوم التشریعي رقم     ھ ب  على أن لكل محكوم علی

بس         ٣مدة لاتتجاوز    ة الح ذ عقوب ن تنفی دلا م ة ب  أشھر أن یطلب من قاضي تنفیذ العقوب
  ).٢(تشغیلھ خارج السجن

                                                             
(1)Community Punishment Order (previously a Community Service 

Order)  
  :٢٠١٢-١٠ -٧بھزاد على أدم، مفھوم العقوبات البدیلة، ) ٢(

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=327319 



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

رة –كما اتجھ التشریع الجزائري   وم     .  إلى الأخذ بھذه الفك بس المحك ن ح دلا م فب

د ح ھ وتقیی ق   علی ي ح أ ف ن خط ھ م ا اقترف زاءً لم ة ج سة عقابی ي مؤس عھ ف ھ ووض ریت

سات          ارج المؤس ھ خ المجتمع یتم الحكم علیھ بعمل للنفع العام یقوم المحكوم علیھ بتأدیت

  ).١(العقابیة بھدف خدمة المجتمع وبدون مقابل

رر    ٥(وتنص المادة    انون          ) ١ مك ضافة بالق ري والم ات الجزائ انون العقوب ن ق م

ھ      ٢٠٠٩ فبرایر ٢٥بتاریخ  ) ١-٩(رقم   ى أن ام عل ع الع ل للنف ة   " بشأن العم ن للجھ یمك

دة                دون أجر لم ل ب ھ بالعم وم علی القضائیة أن تستبدل العقوبة المنطوق بھا بقیام المحك

ي أجل           بس، ف تتراوح بین أربعین ساعة وستمائة ساعة بحساب ساعتین عن كل یوم ح

  :ام بتوافر الشروط الآتیةأقصاه ثمانیة عشر شھراً، لدى شخص معنوي ع

  .إذا كان المتھم غیر عائد إلى الإجرام -١

 . سنة، على الأقل وقت ارتكاب الجریمة١٦إذا كان المتھم یبلغ من العمر  -٢

 .إذا كانت عقوبة الجریمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث سنوات حبساً -٣

 .إذا كانت العقوبة المنطوق بھا لا تتجاوز عاماً حبساً نافذاً -٤

لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بھا في حق القاصر عن عشرین  ویجب أن   

اعة       ة س ضور         . ساعة ولا تزید عن ثلاثمائ ي ح ام ف ع الع ل للنف ة العم ق بعقوب تم النط وی

ول أو                 ي قب ھ ف ھ بحق ام إعلام ع الع ل للنف المحكوم علیھ، ویتعین قبل النطق بالحكم بالعم

  ...".رفض العمل

                                                             
وق               . د) ١( ارات حق ة واعتب ة الحدیث سیاسة العقابی ین مقتضیات ال ام ب ع الع ل للنف وان، العم رفعت رش

  . ٤٥٨، ص٢٠١١ جامعة بني سویف، -الإنسان، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

یم الأشجار         وتتمثل الأعمال التي یك    ة كتقل سین البیئ لف بھا المحكوم علیھ في تح

ذوي     ساعدة ل وأعمال النظافة وصیانة الحدائق العامة وأعمال البناء والدھان أو تقدیم م

  ).١(الاحتیاجات الخاصة

م    سطیني رق ة الفل راءات الجزائی انون الإج ضمن ق د ت سنة ٣وق ام ٢٠٠١ ل  نظ

ي ال   ة ف سالبة للحری ة ال ذ العقوب ف تنفی واد وق ل ٢٨٧ و٢٨٦ و٢٨٥ و ٢٨٤م ، والعم

ادة     لال الم ن خ ة م ة العام سالبة    ٣٩٩للمنفع ة ال ھ إذا زادت العقوب ن إعمال ذي لا یمك  ال

سطیني            ات الفل انون العقوب الج ق د ع ة أشھر؛ وق ن ثلاث للحریة عن الحبس لمدة تزید ع

دة        ٦٠ لسنة   ١٦رقم   صیرة الم ة ق سالبة للحری ات ال دائل العقوب ل موضوع ب ن   من قب  م

واد    ي الم ة ف بس للغرام ة الح ل عقوب لال تحوی ن . ٢\١٠٠ و ٢\٢٦خ ھ لا یمك ا بأن علم

  ).٢(إعمال ھذه النص إذا زادت عقوبة الحبس عن ثلاثة أشھر

  : خصائص العمل للنفع العام-٦٣
ة               ات البدیل ن العقوب ره م ن غی زه ع دة سمات تمی ة بع ة العام ل للمنفع یتسم العم

ام أو    یتم ھذا-: تتمثل في التالي  انون الع  العمل لصالح الدولة أو غیرھا من أشخاص الق

 ویكون العمل بدون أجر، -الأشخاص المعنویة الخاصة التي تقوم بأعمال ذات نفع عام،   

  .وھو ذو طابع رضائي مفاده تطلب الرضاء المسبق للمحكوم علیھ

ا   ویعد العمل للمنفعة العامة أحد مظاھر تطور السیاسة العقابیة، تتم الع     ة وفق قوب

  ).٣(لھ بعیدا عن المؤسسات العقابیة
                                                             

(1) Couvrat (Pierre), Les trois visages du travail d'intérêt général, Revue de 
science criminelle et de droit pénal comparé, 1989, n° 1, p. 158-162. 

سطین،     )2( دة، فل صیرة الم ة الق سالبة للحری ات ال ة للعقوب ات البدیل ي، العقوب امة الكیلان ي أس القاض
  http://www.carjj.org. ٢، ص٢٠١٣

ة الإلك   . د) 3( الم، المراقب ر س سجن،          عم ارج ال ة خ سالبة للحری ة ال ذ العقوب ة لتنفی ة حدیث ة طریق ترونی
  . وما یلیھا٦٠، ص٢٠٠٠الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

  : التمييز بين العقوبة والعمل للنفع العام كتدبير-٦٤
ة،    صفة تكمیلی لیة أو ب صفة أص واء ب ام س ع الع ل للنف ة بالعم ت المحكم إذا نطق

ویثیر ذلك مشكلة قانونیة . فإنھا تنطق بتدبیر احترازي ولیس بعقوبة بالمفھوم التقلیدي  
  فھل یعتبر التدبیر الاحترازي عقوبة ؟: تمییز بین العقوبة والتتدبیرتتمثل في ال

د     ة؛ فق ر عقوب رازي یعتب دبیر الاحت ى أن الت نقض عل ة ال ام محكم تقرت أحك اس
ا           ة بقولھ ر عقوب ة تعتب ة الاجتماعی د    ":قضت بأن الإیداع في مؤسسة للرعای ان ق ا ك لم

ي    در ف نة    ٢٥ص ارس س ن م ھ    ١٩٩٦ م ون فی م المطع د الحك م    بع انون رق نة ١٢ الق  س
م   ١٩٩٦ انون رق ام الق خاً لأحك ل ناس انون الطف دار ق سنة ٣١ بإص شأن ١٩٧٤ ل  ب

داث  ادة    . الأح ي الم ھ   ١١٢ونص ف ى أن ھ عل شاقة    " من دام ولا بالأشغال ال م بالإع لایحك
غ                 م یبل ة ول نة میلادی شرة س ت ع ى س المؤبدة أو المؤقتة على المتھم الذى زاد سنھ عل

نة   شرة س ة ع ة   الثامن اب الجریم ت ارتك ة وق ة كامل ب   .  میلادی ة إذا ارتك ذه الحال ى ھ وف
نوات، وإذا          شر س ن ع ل ع دة لا تق سجن م المتھم جریمة عقوبتھا الإعدام یحكم علیھ بال
ھ                ل مدت ذى لا تق سجن ال ھ بال م علی دة یحك شاقة المؤب كانت الجریمة عقوبتھا الأشغال ال

ا الأ   ة عقوبتھ ت الجریم نوات، وإذا كان بع س ن س ھ   ع م علی ة یحك شاقة المؤقت غال ال ش
سجن ادة   . بال ام الم ق أحك ي تطبی ة ف سلطة المحكم سابقة ب ام ال ل الأحك ن ١٧ولا تخ  م

ن   ت م ى وقع ة الت ى الجریم اً عل ا قانون سموح بتطبیقھ دود الم ي الح ات ف انون العقوب ق
ة وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فیھ أن سن الطاعن وقت ارتكاب الجریم       . المتھم

وكانت عقوبة الجریمة . كانت تزید على ست عشرة سنة میلادیة ولم یبلغ الثامنة عشرة 
ل  ١٩٦٠ لسنة ١٨٢أ من القانون رقم  / ٣٤التى دانھ الحكم بھا طبقا لنص المادة      ــ قب

م  انون رق دیلھا بالق سنة ١٢٢تع دة  ١٩٨٩ ل شاقة المؤب غال ال دام أو الأش ى الإع ـ وھ  ـ
م    وغرامة من ثلاثة آلاف ج   انون رق إن الق سنة  ١٢نیھ إلى عشرة آلف جنیھ، ف  ١٩٩٦ ل

ة                 ررة للجریم ھ المق ى للعقوب د الأدن زول بالح ن الن ھ م ا نص علی یعتبر أصلح للمتھم بم
ھ          ا صرح ب نوات وبم التى دین بھا الطاعن من السجن عشر سنوات إلى السجن سبع س



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

ادة      ن جواز إع   ١١٢وأفصح عنھ في الفقرة الثالثة من الم ھ م ادة     من ام الم ال أحك  ١٧م
ن             ل ع دة لا تق بس م ى الح ة إل زول بالعقوب ى الن من قانون العقوبات، والتى تبیح للقاض
ر               ـ غی ذار ـ ن الأع اك م تھم أن ھن ثلاثة أشھر ــ إذ رأى من أحوال الجریمة وظروف الم

ن        . صغیر السن ــ ما یقتضى الرأفة بالمتھم   ة م رة الثالث ون الفق ك أن تك ن ذل ر م ولا یغی
دث          ١٥مادة  ال ى الح م عل ن الحك دلا م  من قانون الأحداث المنسوخ قد أجازت للمحكمة ب

ل           دة لا تق ة م ة الاجتماعی بإحدى ھذه العقوبات أن تحكم بإیداعھ إحدى مؤسسات الرعای
ة                   ة الاجتماعی سة الرعای ي مؤس داع ف أن الای ك ب انون، ذل ذا الق ام ھ اً لأحك عن سنھ طبق

سنة  ٣١ من قانون الأحداث رقم ٣١ ، ٧الذى نصت علیھ المادتان      ده   ١٩٧٤ ل ن بع  وم
سنة  ١٢ من قانون رقم ١٠٧ ،   ١٠١المادتان   ل وإن ورد    ١٩٩٦ ل انون الطف دار ق  بإص

ن           ضمن التدابیر الاحترازیة   د م انونى تقی المفھوم الق ة ب ة جنائی ھ عقوب ي حقیقت ــ ھو ف
وانین            ن الق ـ وھو م ھ ـ شار إلی انون الم ا الق د رتبھ اني وق ة الج صنف   حری ـ ل ة ـ  العقابی

ادة          ذكر بالم م ت داث، وإن ل م الأح اة ھ ن الجن ات      ٩خاص م انون العقوب ن ق ا م ا یلیھ  وم
ا          . ضمن العقوبات الأصلیة والتبعیة    ل م ن ك ستخلص م ة ت ت المحكم ك، وكان ان ذل ا ك لم

سلف أن إیداع الحدث أحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة ــ بالرغم من أنھ قد یبدو في       
ذ   ام تنفی ات           نظ ائر العقوب ى س اس إل ر بالقی ـ یعتب بس ـ ة الح ن عقوب ف م شتھ أخ ه ومعی

ى             ره عل ذه وأث ة تنفی ة وطریق ى واقع النظر إل ات، وب انون العقوب ي ق واردة ف لیة ال الأص
ادة               ي الم د ف م فھو أش ن ث ھ، وم ى درجت بس وف انون   ١٥حریة الجاني، صنو الح ن ق  م

ادة       ي الم بس ف ة الح ن عقوب داث م انو ١١٢الأح ن ق ي     م ا ف ھ علیھ ل لزیادت   ن الطف
ادة       نص الم اً ل ذ طبق داث،    ١٨الحد الأدنى، وعدم جواز الأمر بوقف تنفی انون الأح ن ق  م

ادتین    نص الم ا ل بس طبق ذ الح ف تنفی ر بوق وز الأم ا یج انون ٥٦ ، ٥٥بینم ن ق  م
  ).١"(العقوبات
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 ٤٠٦

بیر ومن التدابیر التي نص علیھا القانون ما أورده قانون الطفل في مصر من تدا

ن         ره ع ادة    ١٨یحكم بھا على الطفل أي من یقل عم ي الم نة ف ھ   ٩٥ س ھ بقول م  ( من یحك

ة       دابیر الآتی د الت : على الطفل الذي لم یبلغ سنھ خمس عشرة سنة إذا ارتكب جریمة بأح

وبیخ ١ سلیم ٢ـ الت ي  ٣ـ الت دریب المھن اق بالت ھ  ٤ـ الإلح ات معین زام بواجب ـ ٥ـ الالت

ضائي   دى   ـ الإ ٦الاختبار الق ي إح داع ف ة     ی ة الاجتماعی سات الرعای ي    ٧مؤس داع ف ـ الإی

إحدى المستشفیات المتخصصة وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا یحكم على ھذا الطفل         

  ).٢()١(بأي عقوبة أو تدبیر منصوص علیھ في قانون آخر

ادة         ھ الم صت علی ا ن ) ١١٨(ومن التدابیر التي یحكم بھا في جرائم المال العام م

  : عقوبات مصري وھيمكررا

  . الحرمان من مزاولة المھنة مدة لا تزید على ثلاث سنوات-١

ى           -٢ د عل دة لا تزی بتھ م  حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجریمة بمناس

  .ثلاث سنوات

ن      -٣ د ع دة لا تزی ض بم ب مخف ب أو بمرت ر مرت ھ بغی ن عمل ف ع ف الموظ  ٦ وق

  .أشھر

 ولا تزید على ثلاث سنوات تبدأ من نھایة تنفیذ العقوبة  العزل مدة لا تقل عن سنة-٤

  .أو انقضائھا لأى سبب آخر

  . نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسیلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم علیھ-٥

                                                             
   http://www.cc.gov.eg. ٧٨  سنة ٨٨٣١، طعن رقم ٢٠١١ – ٤ -٧قض جلسة ن) ١(
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 ٤٠٧

د        "تطبیقاً لذلك قُضي بأنھ      ھ بع ھ أن ون فی م المطع لما كان البین من مدونات الحك

وت الا   ى ثب دلیل عل ى أن    أن خلص الت ى إل ة الأول انتھ دھم الثلاث ل المطعون ض ام قب تھ

ادة        نص الم ذھم ب  ١١٨قیمة المال المختلس لا تزید على خمسمائة جنیھ ومن ثم فقد أخ

لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص في المادة آنفة البیان . من قانون العقوبات) أ(مكرراً 

ن    یجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص علیھا ف"على أنھ   راه م ا ت ي ھذا الباب وفقا لم

ا لا                اجم عنھ ضرر الن ة أو ال ال موضوع الجریم ظروف الجریمة وملابساتھا إذا كان الم

ة      ا بعقوب ررة لھ ات المق ن العقوب دلا م ا ب ضي فیھ ھ أن تق سمائة جنی ھ خم اوز قیمت تج

سابقة      ى   . الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابیر المنصوص علیھا في المادة ال ب عل ویج

ساویة         ة م المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لھما محل وبغرام

ح       ة أو رب ن منفع م م ي   "لقیمة ما تم اختلاسھ أو استیلاء علیھ من مال أو ما ت د دل ف فق

ررة           لیة المق ة الأص ستبدل بالعقوب ة الموضوع أن ت ھ لمحكم ى إجازت ھ عل صریح عبارت

 وھو الباب الرابع من قانون العقوبات -شار إلیھ بالنص  لأي جریمة من جرائم الباب الم     

سندة        ة الم في شأن اختلاس المال العام والعدوان علیھ والغدر والذي في أحكامھ الجریم

ال           ة الم ساویة لقیم ة الم بس والغرام ة الح ة الأول عقوب دھم الثلاث ون ض ى المطع إل

 ربح متى كان المال موضوع  المختلس أو المستولى علیھ أو ما تم تحقیقھ من منفعة أو     

ك   . الجریمة أو الضرر الناجم عنھا لا تجاوز قیمتھ خمسمائة جنیھ    ة ذل فإن جاوزت القیم

لا       ررة أص ة المق ع العقوب ین توقی ة وتع ذه الحال ي ھ نص ف ال ال صة إعم سرت رخ انح

وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد اعتبر أن المال موضوع الجریمة لا     . للجریمة

ة      تج ق العقوب دم تطبی م بع ى الحك ي عل ون النع م یك ن ث ھ وم سمائة جنی ھ خم اوز قیمت

  ).١"( عقوبات على غیر أساس١١٣المنصوص علیھا في المادة 
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 ٤٠٨

وعلى الرغم من أن الرد ھو في طبیعتھ تعویض، إلاّ أن ورود نص بھ في جرائم     

ام   المال العام توجب على المحكمة أن تحكم بھ في بعض الجرائم خاصة جرا        ال الع ئم الم

ة                 ھ الجھ ن ل ا أن م ام؛ منھ ن أحك ات م ى العقوب سري عل تجعلھ عقوبة تسري علیھ ما ی

التي لھا الصفة في الطعن في الحكم الصادر بھا ھي النیابة العامة ولا یتوقف الطعن بھا   

م         ي الحك الطعن ف ي        . على تقدم ھیئة قضایا الدولة ب ة ف ذه الحال ي ھ ن ف ا لا تطع ك أنھ ذل

ة    الشق الخ  صادر بالعقوب م ال ق   ). ١(اص بالتعویض ولكن تطعن في الحك الأمر یتعل إذن ف

الرد            م ب لطة جواز الحك ة س انون وخول المحكم ا الق بس أجازھ بعقوبة بدیلة لعقوبة الح

  .والمصادرة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس

ة     ومن الجزاءات المقررة للأطفال تسلیم الطفل لولي          ره محكم ذي لا تعتب ره ال أم

ة   . لنقض مجرد تدبیر بل ھو جزاء مقرر في مواجھة والي الأمر  ا ول المحكم ك تق : في ذل

انون              " ا الق ى وزنھ دابیر الت شارع ضمن الت ره ال ره وإن إعتب ى أم تسلیم الحدث إلى ول

لفئة خاصة من الجناه أوردھا بالمادة السابعة سالفة الذكر ـ إلا أنھ ـ على نحو ما عرفتھ 

ا    بھ الفقرة الأولى من ا دبیرا موجھ لمادة التاسعة من قانون الأحداث ـ لیس في حقیقتھ ت

إلى الحدث في ذاتھ وإنما إنذار قصد بھ الشارع أن یحفز ولى أمر الحدث على أداء كافة      

  ).٢"(واجباتھ الطبیعیة والقانونیة في حفظ الحدث ومراقبتھ وتقویمھ

رف ب     دما تعت ا عن ایرا أحیان ا مغ ذ موقف ة تتخ ر أن المحكم ة  غی ة الخاص الطبیع

سمح               لا ت شأة؛ ف ق المن ة غل سبة لعقوب ت بالن ا فعل ة كم ین العقوب ھ وب ز بین للتدبیر وتمی

فتنص المادة الثانیة من القانون رقم . بوقف تنفیذ التدبیر بینما یجوز وقف تنفیذ العقوبة

ھ     ١٩٥٤ لسنة   ٤٥٣ ة   " المعدل بشأن المحال الصناعیة والتجاریة على أن لا یجوز إقام

                                                             
سة   ) ١( ض جل صریة   ٢٠٠٢ -١٠ -١٦نق نقض الم ة ال ع محكم ى موق شور عل :  ، من
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 ٤٠٩

ام أو      أى م  ل محل یق حل تسرى علیھ أحكام ھذا القانون أو إدارتھ إلا بترخیص بذلك، وك

ذراً   لاق متع ان الإغ ضبط إذا ك الطریق الإدارى أو ی ق ب رخیص یغل دون ت دار ب ا ". ی كم

ھ  ١٩٥٦ لسنة ٣٥٩ من القانون ذاتھ بعد تعدیلھا بالقانون رقم ١٨تنص المادة     على أن

ادة        " ام الم دة          مع عدم الإخلال بأحك إغلاق المحل الم م ب ى أن یحك سابقة یجوز للقاض ال

د      .......". التى یحددھا في الحكم أو إغلاقھ أو إزالتھ نھائیاً  ة ق ذه المحكم ضاء ھ ان ق وك

ة   ٥٥جرى على أن المادة     ذ العقوب  من قانون العقوبات حین نصت على جواز وقف تنفی

المعنى    عند الحكم في جنایة أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عن   ة ب ات الجنائی ت العقوب

ى            ا معن ان فیھ و ك ى ول ة حت ات بحت ر عقوب الحقیقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتب

ادة           . العقوبات ي الم ا ف صوص علیھ لاق المحل المن ة إغ ت عقوب  ١٨لما كان ذلك، وكان

م       ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣من القانون رقم     ا ل ة لأنھ ة بحت ر عقوب ا لا تعتب  المعدل المحكوم بھ

ن          ت ا م ي حقیقتھ ى ف ا ھ ة وإنم ى العقوب ضمن معن شرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنھا تت

ز     التدابیر الوقائیة، فإن الحكم المطعون فیھ إذ أمر بوقف تنفیذ عقوبة الإغلاق دون تمیی

ب      ا یوج انون مم حیح الق أ ص د أخط ون ق ا یك ضى بھ ة المق ة الغرام ین عقوب ا وب بینھ

  ).١"(وقف التنفیذ بالنسبة لجزاء الإغلاقتصحیحھ بإلغاء ما قضى بھ من 

ى      ٥٥من المقرر أن المادة "كما قُضي بأنھ   صت عل ین ن ات ح انون العقوب  من ق

ت           ا عن ة إنم الحبس أو الغرام ة أو جنحة ب ي جنای جواز وقف تنفیذ العقوبة عند الحكم ف

ر عقوب     ة  العقوبات الجنائیة بالمعني الحقیقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتب ات بحت

صوص    . حتى ولو كان فیھا معنى العقوبة      لما كان ذلك، وكانت عقوبة إغلاق المحل المن

 المعدل المحكوم بھا في التھمة ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣ من القانون رقم ١٨علیھا في المادة   

اب أو الزجر وإن         شرع للعق م ت ا ل ة لأنھ المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحت
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م          بدا أنھا تتضمن مع    إن الحك ة، ف دابیر الوقائی ن الت ا م ي حقیقتھ ي ف ني العقوبة وإنما ھ

ة           ة الغرام ین عقوب ا وب المطعون فیھ إذ أمر بوقف تنفیذ عقوبة الإغلاق دون تمییز بینھ

صحیحھ            ا وت ضا جزئی ضھ نق ب نق ا یوج انون مم أ صحیح الق المقضي بھا یكون قد أخط

  ).١"(ء الإغلاقبإلغاء ما قضى بھ من وقف التنفیذ بالنسبة لجزا

 الحرمان من ممارسة بعض الأنـشطة المهنيـة والتجاريـة كبـديل للحـبس -٦٥
  :قصير المدة

  : الحرمان من ممارسة بعض الأنشطة المهنية-٦٦
ي           یقصد بھ أن تحظر المحكمة على المتھم ممارسة مھنة معینة وقعت الجریمة ف

ة       . أثنائھا أو بمناسبتھا   ة كعقوب ذه العقوب ي     ویجوز الحكم بھ ة ف بس أو للغرام ة للح  بدیل

ادة     ا للم نح وفق واد الج ادة ١١ -٦-١٣١م رة ٢٧-١٣١ والم ات   (٣ فق انون العقوب ق

سي  نح      ). الفرن ات والج واد الجنای ي م ة ف ة تكمیلی ذا الحظر كعقوب ق بھ ن النط ا یمك . كم

ادة         رة   ٢٧-١٣١وعلى أیة حال تحظر الم ك      ٣ فق صحافة، وذل ي جرائم ال تخدامھا ف  اس

  . ریة العمل الصحفي الذي یضمنھ الدستورلتعلقھا بح

ى        داث وعل دا الأح ین ماع خاص الطبیعی ى الأش ة عل ك العقوب ع تل ن توقی ویمك

ان      . الأشخاص المعنویة  ة لحرم ك العقوب وفي كل الأحوال لا یجوز أن تستعمل المحاكم تل

ابي       ادة  (شخص من حق التمثیل البرلماني أو النق رة  ٢٧-١٣١الم ادة  ٣ فق  -١٣١ والم

  ).فرنسي.  ع١١ – ٦
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ھ مكافحة            ا الغرض من دبیرا احترازی ین ت شاط مع ن ممارسة ن ویعتبر الحرمان م

رة أخرى      . العود إلى الإجرام حتى لا یتعرض الفاعل للجریمة لاحتمال ارتكاب الجریمة م

  ).١(وقد اعتبرتھ المحاكم كذلك في العدید من أحكامھا

ین    وللمحكمة في القانون الفرنسي أن تقرر حرمان      شاط مع المتھم من ممارسة ن

ضائیة    ة الق ا      le contrôle judiciaireضمن الرقاب تھم لھ ضع الم ي یجوز أن یخ  الت

ق   ).  من قانون الإجراءات ١٢ -١٣٨مادة (بدلا من حبسھ احتیاطیا     ة النط أما في مرحل

ت                  ع الوضع تح ذ م ف التنفی ذا الحظر ضمن وق ا أن تفرض ھ ة لھ إن المحكم بالحكم، ف

وم             . الاختبار ة المحك ن متابع ھ م ا یملك ضا ضمن م ولقاضي تنفیذ العقوبة أن یفرضھ أی

   ).  C. pén., art. 132-45مادة (علیھ في الوسط الحر 

ات        ین ضمن العقوب شاط مع ة أو ممارسة ن ة العام ة الوظیف دخل حظر ممارس وی

نح        واد الج ي م ة ف بس أو الغرام ة للح ادة  (البدیل ة ) ٧-١٣١ و ١١، ٦-١٣١م  أو عقوب

ة  . تكمیلیة جوازیة وفقا للقانون الفرنسي   غیر أنھ لیس من الجائز أن تقضي بھا المحكم

صحفي       ل ال ع عم ھا م شر لتعارض صحافة والن رائم ال ي ج ادة (ف رة ٢٧-١٣١م  ٣ فق

  ).عقوبات فرنسي

ت             شكل مؤق ون ب د یك ائي وق وقد یكون حظر ممارسة نشاط مھني معین بشكل نھ

ادة  ( حالة الجنح وعشر سنوات في حالة الجنایات لمدة لا تزید على خمس سنوات في      م

تور،      ).  فقرة أولى عقوبات فرنسي   ٢٧-١٣١ ع الدس ارض م دائم یتع ونرى أن الحظر ال

ث     سواء نطقت بھ المحكمة كعقوبة تكمیلیة أو كانت عقوبة بدیلة للحبس أو الغرامة، حی

ي          ك القاض ة یمل ون مؤقت ب أن تك ا    إنھ یمثل حرمانا دائما والعقوبة یج دتھا وفق دیر م  تق

ة    . لظروف الجریمة وظروف المجرم    ة تكمیلی ة كعقوب وفي حالة ما إذا نطقت بھا المحكم
                                                             

(1)Crim. 29 janv. 1965, Bull. crim. no 29; Crim. 26 nov. 1997, no 96-83.792, 
Bull. crim. no 404 ; D. 1998. 495, note Rebut. 



 

 

 

 

 

 ٤١٢

دة    ن م بس م ة الح صم عقوب بس ولا تخ ة الح اء عقوب د انتھ دأ بع دتھا تب إن م ة ف مؤقت

-١٣١مادة ( الحرمان من ممارسة النشاط على ما انتھت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة       

صادر بحظر        ). ١)( عقوبات فرنسي  ٢٩ م ال وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن الحك

  ).٢(نشاط معین والذي لم یتضمن مدة معینة أي كان دائما یخالف القانون

صدده              ة ب ت الجریم اعي وقع ي أو اجتم شاط مھن ى ن ن  . وترد تلك العقوبة عل ولك

یة     واطن  المحكمة لیس لھا أن تحظر ممارسة بعض الأنشطة التي تشكل حقوقا أساس للم

ة         سئولیات نقابی ولي م ذلك ت ادة  (كالحق في الوكالة الانتخابیة عن الغیر وك  ٢٨-١٣١م

  ).عقوبات

ض     دا بع ة، ماع ك العقوب تعمال تل ى اس صري إل انون الم ل الق   ولا یمی

ادة         ا الم صت علیھ م     ٤٨النصوص المتفرقة كتلك التي ن درات رق انون المخ ن ق  ١٨٢ م

اء         من جواز الحكم بالحرم   ١٩٨٢لسنة   د إعف ة عن ة معین ة أو حرف ن ممارسة مھن ان م

سلطات             م ال ل أن تعل اة قب ن الجن ره م ن غی المتھم من العقوبة بسبب أنھ بادر بالإبلاغ ع

ة      ".  بھا ة كعقوب ة العام ن الوظیف ومنھا أیضا ما نص علیھ قانون العقوبات من العزل م

ادة      ات ) ٢٥(تبعیة للحكم بعقوبة جنایة في الم شكل   . عقوب د ی ة    وق ة تكملیلی زل عقوب الع

ن    شر م سادس ع ع  وال ث والراب اب الثال رائم الب ن ج ھ ع م علی ة الحك ي حال ة ف وجوبی

ھ             م علی الحبس یحك ھ ب م علی ة  فحك ل بالرأف ات، إذا عوم انون العقوب الكتاب الثانى من ق

ھ        ا علی وم بھ بس المحك دة الح عف م ن ض نقص ع دة  لا ت العزل لم ضا ب ادة (أی  ٢٧م

  ).عقوبات

  
                                                             

(1) Crim. 29 mars 1995, no 94-84.139 , Bull. crim. no 136. 
(2)Crim. 1er mars 1995, no 94-84.034 , Bull. crim. no 90. - 4 déc. 1996, 

no 96-82.038 , Bull. crim. no 448. 



 

 

 

 

 

 ٤١٣

  :طبيعة القانونية لحظر النشاط ال-٦٧
ة              ى حمای دف إل ا تھ ة، فإنھ ا المحكم ت بھ ة نطق       إذا كان حظر النشاط عقوبة تكمیلی

ھ           المجتمع من العود إلى الإجرام مادام الحظر یرد على نشاط معین ارتكب الفاعل جریمت

تھ   اء ممارس ي أثن دابی      . ف ن ت ر م ذا الحظ سیة أن ھ نقض الفرن ة ال أت محكم ذا ارت ر ل

  ).١(الأمن

ة        وق المدنی ى الحق ة أي     .       ومن صور الحرمان ما یرد عل ة للتجزئ ة قابل ي عقوب وھ

ي        یختار القاضي بعضا من تلك الحقوق دون البعض الآخر؛ فیحكم بالحرمان من الحق ف

ة       ساعد العدال ضائیة أو ممارسة م . التصویت أو الحق في الترشیح أو ممارسة وظیفة ق

صویت        ٢٦-١٣١وقد نصت المادة     ي الت ق ف ن الح ان م ى أن الحرم  عقوبات فرنسي عل

ة           صلاحیة لممارسة الوظیف دم ال ى حظر أو ع ؤدي إل أو الحق في الترشیح للانتخابات ی

  .العامة

  : الحرمان من ممارسة النشاط التجاري كبديل للحبس-٦٨
یس             ام ول اري بوجھ ع شاط التج ة الن ذھبت بعض التشریعات إلى استھداف تنقی

ھني معین ممن لا یستحقون ممارستھ أصلا حمایة للتجارة من بعض المجرمین      نشاط م 

صلحة                   ھ وبم ي الإضرار ب ھ ف ستغلین ل ن بعض الم اري م ودرءاً لاستغلال النشاط  التج

ي             . الجمھور ده ف ام دون تحدی اري بوجھ ع شاط تج في ھذه الحالة یحظر ممارسة أي ن

ین  شاط مع م   . ن انون رق ك أن الق ن ذل سنة ٤٢٨م ي  ٢٠٠٥ ل صادر ف نة  ٦ ال ایو س  م

ث     ٢٠٠٥ صناعیة بحی  في فرنسا ینص على عقوبة الحرمان من الأنشطة التجاریة أو ال

ة               ن جنای نوات ع لاث س ى ث تعتبر تلك العقوبة تبعیة لكل حكم بالحبس مع النفاذ یزید عل

                                                             
(1) Crim. 26 nov. 1997, no 96-83.792 , Bull. crim. no 404 ; D. 1998. 495, note 

Rebut  



 

 

 

 

 

 ٤١٤

فة              أي ص شركة ب ي ال سئول ف دیر أو م ة كم ذا الحظر ممارسة المھن شمل ھ أو جنحة وی

ت ي ولك. كان صادر ف انون  ال ع الق نة ٤ن م سطس س ة ٢٠٠٨ أغ ر ممارس بح حظ  أص

ا      ن طبیعتھ دول ع م الع الي ت ة، وبالت ست تبعی ة ولی ة تكمیلی شكل عقوب ذا ال شاط بھ الن

كما عدل القانون الفرنسي ). ١(وھي لا تزید على عشر سنوات. كعقوبة تلقائیة أي تبعیة

صادرفي  نة  ٤ال سطس س ن مم  ٢٠٠٨ أغ ان م ة الحرم اري    عقوب شاط التج ة الن ارس

بس     ة الح ة لعقوب ة بدیل ا عقوب أن جعلھ صناعي ب ادة (وال ات ١٥°،  6-131م  عقوب

  ).فرنسي

  : مجال تطبيق الحرمان من ممارسة النشاط التجاري والصناعي-٦٩
ة أن      ن للمحكم صددھا یمك تحدد التشریعات التي تقرر ذلك الجزاء الجرائم التي ب

ي   من ذلك أن   . تنطق بتلك العقوبة   صادر ف نة   ٤القانون الفرنسي ال سطس س  ٢٠٠٨ أغ

ة     ن ممارس ان م ة الحرم ا بعقوب ة فیھ ق المحكم ن أن تنط ي یمك رائم الت دد الج ذي ع ال

الي      ي الت لاس، جرائم      : النشاط التجاري والصناعي وذلك ف شركات، جرائم الإف جرائم ال

ا             انون العقوب ا ق ي نص علیھ رة الت سي  حمایة المستھلك، وبعض الجرائم الخطی ت الفرن

سرقة           رائم ال درات، ج ار بالمخ رائم الاتج دا وج اة عم ى الحی دوان عل رائم الع ل ج مث

ة،       ة الأمان ة خیان صب وجریم ة الن د، جریم زاز، التھدی رائم الابت الإكراه، ج سرقة ب وال

ن       صلات م سروقات والمتح اء الم ة، إخف صبة إجرامی وین ع وة، تك ر، الرش التزوی

  .واستغلال النفوذالجریمة، غسل الأموال، الرشوة 

م        سي رق انون الفرن ي  ٤٢٨كما نص الق نة   ٦ ف ایو س دم   ٢٠٠٥ م صوص ع  بخ

اذ             ع النف بس م ة الح ة أو جنحة بعقوب ھ بجنای وم علی ل محك ان ك الصلاحیة المھنیة حرم

                                                             
(1) Crim. 6 mai 2009, no 08-85.201 , Bull. crim. no 87. - 16 déc. 2009, no 09-

80.545 , AJ pénal 2010. 77, obs. Lasserre-Capdeville ; D. 2010. 147, obs. 
Delpech  



 

 

 

 

 

 ٤١٥

ة          ة تكمیلی صناعي كعقوب اري أو ال مدة تزید على عشر سنوات من ممارسة النشاط التج

ن إدارة أو الإشراف     . وجوبیة لا تزید على عشر سنوات      وتشمل تلك العقوبة الحرمان م

وقد تم تعدیل تلك .  على مشروع تجاري أو صناعي أو شركة تجاریة- بأي صفة كانت  -

ي             صادر ف صاد ال سنة   ٤العقوبة بمقتضى قانون تحدیث الاقت سطس ل ذي  ٢٠٠٨ أغ  وال

ا    وقد حدد القانون السابق الجرائم). ١(جعل تلك العقوبة تكمیلیة جوازیة   ي یجوز فیھ  الت

شركات          ق بال ا تتعل ي غالبیتھ رائم ف ي ج ة وھ ك العقوب ق بتل ة أن تنط ن  . للمحكم وم

ي     صادر ف سنة   ٤التجدیدات المھمة التي أدخلھا القانون ال سطس ل از   ٢٠٠٨ أغ ھ أج  أن

بس    ادة  (أن یصبح الحرمان من الأنشطة التجاریة والصناعیة عقوبة بدیلة لعقوبة الح م

  ).ن العقوبات الفرنسي من قانو١٥ – ٦-١٣١

  : الحرمان من إصدار شيكات-٧٠
ي بعض               ة ف ات البدیل ى العقوب ینتمي حرمان المحكوم علیھ من إصدار شیكات إل

ة   ن الدرج ات م ي المخالف نح وف ي الج بس ف ة الح سي لعقوب انون الفرن شریعات كالق الت

سة  ادة (الخام ادة ٩ – ٦-١٣١الم ي   ). ٧-١٣١ والم ة ف ة تكمیلی ھ عقوب ا أن واد كم  م

سة      ة الخام ن الدرج ات م نح والمخالف ات والج ات   ١٧-١٣١(الجنای ى عقوب رة أول  فق

ل           ).. فرنسي شیكات، ب ى جرائم ال ا عل ي توقیعھ ویلاحظ أن تلك العقوبة لیست قاصرة ف

ة   ٧ -٣١٣مادة (یمكن توقیعھا عن جریمة النصب     ة الأمان ادة  ( وجریمة خیان  – ٣١٤م

نوات       وعن مدة ھذا الحرمان فھي خم      ). ١٠ لاث س نح وث ات والج ي الجنای نوات ف س س

وعند صدور تلك العقوبة یتعین على المحكوم   ).  عقوبات ١٩-١٣١مادة  (في المخالفات   

                                                             
(1) Crim. 6 mai 2009, no 08-85.201 , Bull. crim. no 87. - 16 déc. 2009, no 09-

80.545, AJ pénal 2010. 77, obs. Lasserre-Capdeville  ; D. 2010. 147, obs. 
Delpech.  



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ھ         صدر ل ك الم ى البن ھ إل ك لا   . علیھ أن یعید دفتر الشیكات الذي في حیازت ویلاحظ أن ذل

  .ینسحب على الشیكات المعتمدة وشیكات السحب من البنك

  :القيادة أو إلغاؤها كبديل للحبس وقف رخصة -٧١
ن           ین م وع مع سیارات أو ن یقصد بتلك العقوبة حرمان المحكوم علیھ من قیادة ال

تتراوح في القانون الفرنسي بین سنة وعشر (السیارات مدة من الزمن یحددھا القاضي   

ھ أن         ). سنوات وم علی ى المحك م عل ن ث ادة وم صة القی وقد تتخذ العقوبة شكل سحب رخ

دم ة     یتق دة معین د م رى بع صة أخ ى رخ صل عل ي یح ارات لك د للاختب ن جدی س ( م خم

سي     انون الفرن ا للق نوات وفق بس أو      ). س ة الح ة لعقوب ة بدیل ة عقوب ك العقوب شكل تل وت

نح      ادة  (الغرامة یحكم بھا القاضي بصفتھا عقوبة أصلیة وذلك في مواد الج  ، ٦-١٣١م

 المحكمة كعقوبة تكمیلیة في الجرائم  كما یمكن أن تحكم بھا).  عقوبات فرنسي ٣° و   ٢°

اة          ى الحی دي عل ر العم الخطیرة بالإضافة إلى الحبس كما في حالة التعدي العمدي أو غی

ادة ( سي ٨-٢٢١م ات فرن سیة    )  عقوب سمیة أو النف سلامة الج ى ال داء عل أو الاعت

ال أو الأسرة     ) عقوبات فرنسي 44-222 مادة  (للأشخاص   ى الأطف دوان عل ادة  (أو الع م

وقد یعتبر إلغاء الرخصة من العقوبات التبعیة كما في حالة ).  عقوبات فرنسي٢٩-٢٢٧

  ).١٣-٢٣٤قانون المرور مادة (القیادة تحت تأثیر السكر في حالة العود 

ذ            ف التنفی كما یمكن أن یدخل الحرمان من قیادة بعض السیارت كتدبیر ضمن وق

س  (مع الوضع تحت الاختبار    ات الفرن ادة  : يقانون العقوب ذا   ). ٧°، ٤٥-١٣٢م وھو بھ

احبھا        . الشكل یعتبر بدیلا للحبس أیضا    ستنفد ص دما ی ادة عن صة القی تم سحب رخ وقد ی

ا    وع       . النقاط المقررة بسبب المخالفات التي یرتكبھ ذا الن سي ھ شرع الفرن د أدخل الم وق

م   انون رق ضى الق زاءات بمقت ن الج سنة ٤٦٩م ي ١٩٨٩ ل صادر ف نة ١٠ ال و س  یولی



 

 

 

 

 

 ٤١٧

ة    ). ١(١٩٨٩ ضاء محكم ا لق ستقلا وفق زاءً م صة ج حب الرخ ر س ة یعتب ذه الحال ي ھ ف

ضاء    ن الق م م ى حك اج إل ھ ولا یحت رور بتوقیع وم إدارة الم ث تق سیة، حی نقض الفرن ال

  ).٢(تطبیقا لما ینص علیھ القانون

) ینتمي إلى سلطات الضبط الإداري(وقد یكون وقف رخصة القیادة إجراء إداریا    

ن ا ذ م و عندئ سي  وھ انون الفرن اً للق افظ وفق صاص المح ادة (خت رور م انون الم ق

(C. route, art. L. 224-1 s.)  .         صاص ن اخت ضائي م م ق ي شكل حك صدر ف د ی وق

ي شكل    ائي   (المحكمة الجنائیة ف ر جن رخیص    ). ordonnance pénaleأم اء ت ا إلغ أم

سا           ل جرائم الم سیمة مث ي الجرائم الج م ف اة أو  القیادة فإنھ یصدر في شكل حك س بالحی

  ).٣(السلامة الجسمیة أو في حالة العود إلى القیادة في حالة سكر

واد       ي م ة ف ة تكمیلی كل عقوب ي ش ة ف ھ المحكم م ب دبیر أن تحك ذا الت ن لھ ویمك

 عقوبات ٨-٢٢١مادة (الجنایات والجنح أو المخالفات كما في حالة العدوان على الحیاة 

سي ات فرن سمیة أو ) عقوب سلامة الج خاص أو ال سیة للأش ات ٤٤-٢٢٢(النف  عقوب

  ). عقوبات فرنسي٢٩-٢٢٧مادة (أو الاعتداء على الأسرة ) فرنسي

- ٦-١٣١ماة (وقد یشكل وقف الرخصة أو إلغاؤھا عقوبة بدیلة في مواد الجنح 

  ).عقوبات فرنسي٣ و٢

ب        ة أن یطل ذه العقوب ده ھ در ض وفي حالة إلغاء رخصة القیادة، لا یجوز لمن ص

دة        رخصة جدیدة  ادة لم ن القی ان م اكم بالحرم م المح ا تحك  لمدة خمس سنوات، وعادة م

                                                             
(1) Jean-Paul CÉRÉ,  Peine (Nature et prononcé),Répertoire de droit pénal 

et de procédure pénale, n° 44. 
(2) Crim. 6 juill. 1993, no 92-86.855 , Bull. crim. no 240. 
(3) LOMBARD, La double compétence administrative et judiciaire en 

matière de suspension du permis de conduire, RSC 1994. 79.  



 

 

 

 

 

 ٤١٨

دة                نة واح ین س راوح ب دتھا تت إن م ادة ف صة القی ق رخ خمس سنوات، أما في حالة تعلی

ر        . وعشر سنوات  ى أث شخص نقاطھ عل تنفد ال اط، إذا اس أما في حالة الرخصة ذات النق

  ).١( ولیس كعقوبة تكمیلیةارتكابھ لجریمة، یقضى بإلغاء رخصتھ كجزاء منفصل

ل         ادة مث وقد أورد قانون العقوبات المصري سحب الرخصة في بعض جرائم القی

ث     ) ٢( مكررا   ٧٢تلك الواردة بالمادة     ي تلوی سبب ف ق بالت من قانون المرور والتي تتعل

  .الطریق العام

  : فرض قيود على حيازة أو حمل السلاح بدلا من الحبس-٧٢
شریعات ق  ض الت رض بع سلاح   تف ل ال ازة أو حم ى حی ودا عل ة  -ی ي حال ا ف    كم

سلاح     ل ال ازة أو حم ر حی ادة (حظ سي ٦°، ٦-١٣١م ات فرن ة  -)  عقوب دیل لعقوب  كب

ة    . الحبس كالتشریع الفرنسي   دبیر كعقوب فقد نص قانون العقوبات الفرنسي على ھذا الت

الحبس   ا ب ب علیھ رائم المعاق ي الج بس ف ة للح ى ج)١١-١٣١(بدیل ص عل ا ن واز ، كم

ة       ة تكمیلی فھا عقوب ا بوص ق بھ واد  (النط  ,2o, 222-44, 322-15, 3o ,8-221الم

431-7, 2o, et 431-11, 2o .(  صید صة ال حب رخ ى س ام عل س الأحك سري نف وت

ر                ى الأكث نوات عل س س دة خم دة لم صة جدی ب رخ ن طل ادة  (وحرمان المحكوم علیھ م م

ة ). ٨ -٦-١٣١ لیة أو كعقوب ة أص ا كعقوب م بھ وز الحك ي  ویج الات الت ي الح ة ف  تكمیلی

  ).٢(یجیز فیھا النص ذلك

م       سلاح فل رخیص ال حب ت ة س تعمال عقوب ى اس صري إل انون الم أ الق م یلج   ول

م      ذخائر رق لحة وال انون الأس ي ق ورده ف ستة ٣٩٤ی لحة  ١٩٥٤ ل أن الأس ي ش    ف

  .والذخائر

                                                             
(1) Crim. 6 juill. 1993, no 92-86.855 , Bull. crim. no 240).  
(2) Crim. 25 juill. 1995, no 94-84.751 , Rev. jur. env. 1996. 191). 
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  : بدلا من الحبسcitoyenneté قضاء مدة تدريب على المواطنة -٧٣
 من قانون العقوبات الفرنسي بعد تعدیلھا بالقانون رقم   ١-٥-١٣١أجازت المادة   

 إلزام المحكوم علیھ في الجنح والمخالفات من الدرجة الثالثة لقضاء ٢٠٠٤ لسنة   ٢٠٤

ھ      . مدة تدریبیة على المواطنة كبدیل للحبس     وم علی تعلم المحك ة ی دة التدریبی في ھذه الم

زم  . حترام الكرامة الإنسانیة التي یبنى المجتمع علیھاقیم الجمھوریة من التسامح وا  ویل

ان     ي إذا ك ا القاض م بھ ھ لا یحك اء علی بس، وبن دیل للح ك كب ى ذل تھم عل ق الم أن یواف

ویحدد القاضي ما إذا كانت رسوم الدورة یدفعھا المحكوم علیھ، وعلى أیة   . المتھم غائبا 

صوص عل      ة المن غ الغرام اوز مبل ال لا یجوز أن یتج ة     ح ن الدرج ة م ة للمخالف ھ كعقوب ی

  .ولا یحكم بھا على الطفل الذي یقل عمره عن ثلاث عشرة سنة. الثالثة

نح               ي بعض الج ضا ف ة أی ة تكمیلی ي عقوب ة، فھ ة بدیل ا عقوب ى أنھ وبالإضافة إل

صریة     و العن شددا وھ ا م ضمن ظرف ي تت ك الت ة تل المواد (وخاص ن ٤°، ٤٥-٢٢٢ب  م

ت      كم). قانون العقوبات الفرنسي   ضع للوضع تح ا یمكن أن تدخل ضمن التزامات من یخ

ار  ادة (الاختب سي ١٨ – ٤٥-١٣٢م ات فرن ث   ) ( عقوب ة، بحی ة الجنائی دیل للملاحق كب

ذا الإجراء            تھم لھ ال الم ة امتث ي حال ألا وجھ ف ادة  (یصدر أمر ب  إجراءات  ٢°، ١-٤١م

سي  ادة ) (فرن سي٢-١-٤١م راءات فرن صالحة  )  إج من الم دخل ض دبیر ی ة أو ت الجنائی

composition pénale)  إجراءات فرنسي١٣-٢-٤١مادة .(  

  : الالتزام بمتابعة مدة تدريبية عن القيادة الآمنة بدلا من الحبس-٧٤
دبیر         ذا الت م بھ سي أن یحك یمكن للقاضي في بعض التشریعات مثل القانون الفرن

أ  كعقوبة تكمیلیة في عدید من الجرائم الخاصة بالقیادة على الطریق و      خاصة القتل الخط

أ   ابة الخط ادة (والإص سي ٨-٢٢١م ات فرن من    ).  عقوب دخل ض دبیر ی ذا الت ا أن ھ كم

ار       ك أن    . الالتزامات التي یمكن أن تفرض على المحكوم علیھ تحت الاختب ى ذل ضاف إل ی
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ة             ة بدیل دریب كعقوب ذا الت ق بھ ون ینط ي أن تك ى القاض ب إل النیابة العامة یمكن أن تطل

ة الجنائ ة للملاحق ادة (ی ة١-٤١م راءات جنائی دورة  ).  إج ذه ال ھ ھ وم علی ذ المحك وینف

ھادة      سلیم ش ي بت ام تنتھ سة أی ن خم دتھا ع ل م ة، ولا تق ھ الخاص ى نفقت ة عل التدریبی

  .موجھة إلى رئیس النیابة

 : بدلا من الحبسsocio- judiciaire المتابعة الاجتماعية القضائية -٧٥

م      أدخلت المتابعة الاجتماعیة القضا    ئیة في القانون الفرنسي بمقتضى القانون رق

سنة ٤٦٨ دابیر     ١٩٩٨ ل ى ت ر إل ط الح ي الوس ھ ف وم علی ضاع المحك ي إخ ل ف ، وتتمث

ى الإجرام           ود إل وقي الع ى ت ة ضمن     . متابعة یجب احترامھا تھدف إل ك المتابع دخل تل وت

ى الخاضع      ي تفرض عل  للوضع  العقوبات التكمیلیة، كما أنھا تدخل ضمن الالتزامات الت

نح     . تحت الاختبار  ي الج لیة ف یضاف إلى ذلك أن تلك العقوبة تصلح أن تكون عقوبة أص

ة لا   ). ١)( عقوبات فرنسي  ٧ -٣٦-١٣١مادة  (بدلا من عقوبة الحبس      ذه المتابع ومدة ھ

ویختص قاضي . یجب أن تزید على عشر سنوات في الجنح وعشرون عاما في الجنایات

  .وم علیھ بھذه المتابعة في الوسط الحرتنفیذ العقوبة بمتابعة المحك

ة         ن المتابع وع م ذا الن سي ھ شرع الفرن ل الم د أدخ -Le suivi socioوق

judiciaire   سیة ي الجرائم الجن یھم ف وم عل ة المحك ى   .  لمراقب ذا الإجراء إل دف ھ ویھ

ن الجرائم           وع م ذه الن ي ھ ي     . تفادي حدوث العود إلى الإجرام ف ة ف ك المتابع ق تل وتتحق

ذا    . المحكوم علیھ بمتابعة علاج معین   إلزام   ات بھ ة الجنای وتحكم محكمة الجنح أو محكم
                                                             

(1) CASTAIGNÈDE, Le suivi socio-judiciaire applicable aux délinquants 
sexuels ou la dialectique sanction-traitement, D. 1999. Chron. 23 . - 
COUVRAT, Le suivi socio-judiciaire, une peine pas comme les autres, 
RSC 1999. 376 . - DARBÉDA, L'injonction de soins et le suivi socio-
judiciaire, RSC 2001. 625 . - LAVIELLE, Surveiller et soigner les 
agresseurs sexuels, un des défis posés par la loi du 17 juin 1998, RSC 
1999. 35 . 
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ین     . الإجراء بدلا من الحكم بالحبس أو مع الحكم بالحبس   زام یتع ذا الالت رم ھ وإذا لم یحت

  . علیھ أن ینفذ عقوبة الحبس

ومن ناحیة المدة المقررة لھذا الالتزام، فإنھا لا یجب أن تزید على عشر سنوات       

ات            ة الجنای ي حال د      . في حالة الجنح وعشرین سنة ف ذا الإجراء عن ة ھ وتفرض المحكم

اء               . النطق بالحكم  ب انتھ دأ عق ھ یب بس فإن ة الح ى عقوب ضافا إل وإذا كان ھذا الإجراء م

ي      . المحكوم علیھ من تنفیذ العقوبة     بس ف كما أن المحكمة ھي التي تحدد مدة عقوبة الح

وھي سنتان بحد أقصى في الجنح وخمس : ھ لھذا الالتزام حالة عدم احترام المحكوم علی    

ات    ي الجنای نوات ف احترام           . س زم ب ھ یلت وم علی إن المحك ى الإجرام ف ود إل ة الع ي حال وف

د   ا ،   ٣٦-١٣١) (١(المدة التي قررتھا المحكمة بالإضافة إلى حكم الإدانة الجدی ا یلیھ  وم

  ). وما یلیھا عقوبات فرنسي٩-٢٢١

ي             ومن ناحیة الأشخاص    یھم ف وم عل إنھم المحك زام ف ذا الالت ضعون لھ ذین یخ  ال

جرائم القتل العمد المقترن باغتصاب أو بأعمال تعذیب أو وحشیة عند الاعتداء الجنسي     

                                                             
(1) Article 131-36-1"Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, 

l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des 
peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à 
des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la 
récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en 
cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation 
pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être 
portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de 
jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion 
criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni 
de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que 
le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous 
réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de 
mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans……" 
http://www.legifrance.gouv.fr/   
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ة أو             ائل عنیف ال إو إذاعة رس ة لھؤلاء الأطف سجیل صور مخل وكذلك إفساد الأطفال أوت

ال       ى الأطف ة  . مشاھد للاعتداء الجنسي عل ت محكم ذا      وإذا كان ق بھ ي تنط ي الت نح ھ  الج

بس  ة الح دیلا لعقوب ون ب ھ یك راء فإن ى  . الإج زام عل ذا الالت ق ھ وال ینطب ل الأح ي ك وف

  .البالغین والأطفال

ع            ذ م ف التنفی ع وق شكل لا یجتم ذا ال ضائي بھ اعي الق لاج الاجتم ویلاحظ أن الع

 ١-٣٦-١٣١وفقا ( الوضع تحت الاختبار ولكنھ یصلح أن یكون بدیلا عن الحبس نفسھ  

انون  ٣١-٢٢٧ و١-٤٨-٢٢٢ و١-٩-٢٢١ و٧-٣٦-١٣١ و٦-٣٦-١٣١و ن ق  م

  ). العقوبات الفرنسي

زام      ت الالت وع تح شخص الموض ا ال ضع لھ ي یخ ات الت ة الالتزام ن ناحی وم

ة      ت المراقب وع تح شخص الموض ات ال ع التزام ل م ات تتماث ا التزام العلاج، فإنھ ب

ي تن       . الإلكترونیة م أو قاض ي الحك وم قاض دم       ویق ات كع ك الالتزام د تل ة بتحدی ذ العقوب فی

ة        صفة خاص ین وب خاص معین ع أش ات م ة علاق دم إقام ین أو ع ان مع ى مك ردد عل الت

ال    ع الأطف ا  . الأطفال أوعدم ممارسة نشاط مھني معین أو نشاط تطوعي بھ علاقات م كم

  . أن المحكوم علیھ یمكن أن یخضع للالتزام بمتابعة علاج معین

إن         غیر أن ھذا الإج    ق ف م یواف إذا ل راء لا یوقع على المحكوم علیھ إلاّ برضائھ، ف

ت      . القاضي یحكم بعقوبة الحبس    ي فرض ات الت ونفس الأمر ینطبق إذا لم یحترم الالتزام

ة         ك النتیج ھ بتل وم علی ي المحك ھ القاض ب أن ینب ھ، ویج واد  (علی  و ٢-٣٦-١٣١الم

  ). من قانون العقوبات٤-٣٦-١٣١

  :من الحبس نشر الحكم بدلا -٧٦
ة   – وفقا للقانون الفرنسي –یدخل نشر الحكم   ات التكمیلی ر أن  .  ضمن العقوب غی

ي بعض الجرائم              لیة ف ات الأص سي أورده ضمن العقوب ادة  (القانون الفرن ) ١١-١٣١م
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وإذا قضت المحكمة بنشر الحكم فإنھا تحدد وسیلة النشر بلصق . بدلا من عقوبة الحبس 

ات أو      ى لوحة إعلان ى         الحكم عل ك عل تم ذل ة، وی ة أو إلكترونی دة مكتوب ي جری شر ف بالن

ررة            ة المق دار الغرام ن مق ة ع د التكلف ن لا  ). ١(نفقة المحكوم علیھ ولا یجوز أن تزی ولك

ة      ھ محكم ت ب یجوز الجمع بین اللصق في لوحة إعلانات والنشر في جریدة على ما انتھ

  .جني علیھ إلاّ بموافقتھوعلى أیة حال لا یجوز نشر اسم الم). ٢(النقض الفرنسیة

  : بدائل الحبس بالنسبة لطوائف خاصة-٧٧
زھم           صائص تمی ن خ انحین م ف المجرمین والج ھ بعض طوائ نظرا لما تتصف ب

صابین                  ف الم إن طوائ م، ف ة خاصة بھ ستوجب معامل ي ت عن غیرھم من المجرمین والت

 إیجاد بدائل بمرض عقلي والأطفال والمدمنین على المخدرات والمسكرات والنساء یحق

  .لحبسھم بشكل أكثر وجوبا عن غیرھم من المجرمین

ًأولا
  : بدائل الحبس بالنسبة للأطفال-

ل      ن تق تتجھ التشریعات في عدید من الدول إلى عدم توقیع عقوبة الحبس على م

دلا           .  سنة ١٨أعمارھم عن    ة ب دابیر احترازی دة ت شریعات عدی ورد ت بس ت ن الح دلا م وب

  .لحریةتوقیع عقوبة سالبة ل

  : بدائل الحبس بالنسبة للأطفال ارمين والجانحين-٧٨
ال   رائم الأطف بس ج ن الح دلا م دبیر ب م بالت ا الحك ر فیھ ي یكث الات الت ن المج : م

م     ١٠١فتنص المادة    سنة  ١٢ من قانون الطفل المصري رق انون   ١٩٩٦ ل دل بالق  والمع

                                                             
(1) Crim. 28 mars 1996, no 95-81.921 , Bull. crim. no 144. - 10 sept. 2003, 

Bull. crim. no 151 
(2) (Crim. 13 mai 1997, no 97-80.772 , Bull. crim. no 180. - 7 févr. 2006, 

no 05-80.083 , Dr. pénal, juill.-août 2006, comm. 100).   
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انون        "٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦رقم   ن الق سابعة م ادة ال سنھ  ٣١لم داث   ٧٤١٩ ل شأن الأح  ب

ذى لا              دث ال ى الح م عل لاق المحل لا یجوز الحك صادرة وإغ دا الم تنص على أنھ فیما ع

ي         ھ ف ا نص علی دبیر مم ة أو ت یتجاوز سنھ خمس عشرة سنة ویرتكب جریمة أیة عقوب

_ ٣التسلیم _ ٢_ التوبیخ _ ١: "قانون العقوبات، وإنما یحكم علیھ بأحد التدابیر الآتیة   

اق بالت ى الالح ھ _ ٤_ دیب المھن ات معین زام بواجب ضائى _٥_ الالت  _ ٦_ الاختیارالق

ة        ة الاجتماعی سات الرعای شفیات     _ ٧_ الإیداع في أحدى مؤس دى المست ي أح داع ف الای

صة ھ        " المتخص ى أن ھ عل شرة من سة ع ادة الخام نص الم ا ت دث  "كم ب الح   إذا ارتك

دام  الذى تزید على خمس عشرة سنھ ولا تجاوز ثمانى عشرة س     نھ جریمة عقوبتھا الاع

نوات، وإذا    شر س ن ع ل ع دة لا تق سجن م ھ بال م علی دة، یحك شاقة المؤب غال ال   أو الاش

سجن       م بال ة یحك شاقة المؤقت غال ال ة الاش ت العقوب ا   -كان ة عقوبتھ ت الجنای  وإذا كان

ل           دة لا تق بس م ة الح ة بعقوب ذه العقوب دل ھ سجن، تب م بال ة یحك شاقة المؤقت   الاشغال ال

ن  ع    ع ى جمی ھر، وف ة أش ن ثلاث ل ع دة لا تق الحبس م ة ب ت عقوب ھر وإذا كان تھ أش س

دلا              ة ب ة ویجوز للمحكم ررة للجریم ة المق الاحوال لا تزید على ثلث الحد الاقصى للعقوب

ن              دلا م ة ب من الحكم على الحدث بإحدى ھذه العقوبات المقررة للجریمة ویجوز للمحكم

ات  ذه العقوب دى ھ دث بإح ى الح م عل ة  الحك سات الرعای دى مؤس ھ إح م بإیداع  أن تحك

انون           دث جنحة     -الاجتماعیة مدة لا تقل عن سنھ طبقا لاحكام ھذا الق ب الح ا إذا ارتك  إم

ھ              م علی ا أن تحك رر لھ ة المق م بالعقوب ن الحك یجوز الحكم فیھا بالحبس فللمحكمة بدلا م

سا      ادة ال ي الم ا ف صوص علیھ سادس المن امس أو ال دبیرین الخ د الت ذا  بأح ن ھ بعة م

  ).١"(القانون

                                                             
سة   ) ١( ض جل ن  ١٩٩٤ – ١٢ -٤نق م الطع ي   ٦٣ س 18792، رق ب الفن نة المكت ضائیة، س  ٤٥ ق

   .١٠٧٢ص
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ان             بس سواء أك دائل الح ا لب فیعتبر مجال التعامل مع الأطفال الجانحین مثالا قوی

  ).١(ذلك بالنسبة للحبس الاحتیاطي أم عقوبة الحبس

ة              وانین المقارن ن الق ر م ي كثی شرع ف شعر الم اطي، است بس الاحتی فبالنسبة للح

سبة للا اطي بالن بس الاحتی ة للح ورة الخاص دة الخط ھ بع رائم فأحاط ین بج ال المتھم طف

و             ل ول وق الطف المي نحو حق اه الع ع الاتج ضمانات لتفادیھ بقدر الإمكان وھذا یتمشى م

  كان طفلا متھما؛

صري  ١٥من ضمن تلك الضمانات اشتراط سن معینة وھي      سنة في القانون الم

دل    ١٠١ماة  ( ل المع ن   ) من قانون الطف ي س سي    ١٦، وھ انون الفرن ي الق نة ف ادة   ( س م

  ).  المعدل ١٩٤٥ وما یلیھا من المرسوم بقانون سنة ٦ فقرة ١٠

ا          ضع لھ ن أن یخ ق یمك اء التحقی وقد أورد المشرع الفرنسي تدابیر بدیلة في أثن

ا    ق منھ ن المحق ة      : الطفل المتھم بقرار م ة المراقب ي الحری ة وھ دابیر تربوی  libertéت

surveillée      ول ي مقف ز تعلم ي مرك داع ف  le placement d'un mineur  والإی

dans un centre éducatif fermé    ھ ي علی ویض المجن زام بتع  والالت

reparation .   رورة ق ض در المحق ضائیة، وإن ق ة الق ة الرقاب دابیر جنائی ا ت ومنھ

  .الحبس الاحتیاطي للطفل المتھم فإنھ یأمر بھ

رین     ي أم صري ف انون الم ن الق سي ع انون الفرن ز الق ھ أورد  أ–أولاً : ویتمی   ن

ة          ا ھو ذات طبیع دائل م ذه الب ن ھ بدائل للحبس الاحتیاطي بالنسبة للأطفال المتھمین، م

ھ خفض   –تربویة على ما سبق ذكره أو طبیعة جنائیة وھي الرقابة القضائیة، وثانیاً         أن

ائي    دیل الجن ذا الب ع لھ ل الخاض ن الطف ضائیة (س ة الق و الرقاب ى )وھ نة ١٣ إل    س
                                                             

(1) V. François TOURET DE COUCY , Enfance délinquante, Répertoire 
de droit penal et de procedure pénale, novembre 2005 (dernière mise à 
jour : juin 2013), www.Dalloz.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

شدد    اه مت ذا اتج رأي     وھ ارت ال رائم أث ضھم لج اب بع سبب ارتك ین ب ال المتھم ع الأطف   م

ذا           ي ھ سي ف شرع الفرن ى الم صري خط شرع الم ع الم صح أن یتب سي ولا نن ام الفرن الع

  .المجال

ھ        أمر ب دبیر ی ین كت ال المتھم سبة للأطف ضائیة بالن ة الق ون الرقاب ن أن تك یمك

ل اح      بس الطف ا ح دیلا     المحقق في غیر الحالات التي یجوز فیھ ون ب ن أن یك ا ویمك تیاطی

  .یأمر بھ المحقق بدلا من حبس الطفل احتیاطیا

اح    ١٦وقد كانت المراقبة القضائیة جائزة للأطفال الذین بلغوا      ر أن ری نة، غی  س

ي       صادر ف انون  ال دور الق بتمبر  ٩التشدد مع الأطفال الأصغر من ھذا ترتب علیھا ص  س

نة  ١٣ضائیة للأطفال الذین بلغوا  الذي یجیز توقیع المراقبة الق٢٠٠٢سنة   .Ord) س

2 févr. 1945, art. 10-2, I ; L. 9 sept. 2002, art. 17), وقد اشترط القانون  

ة      ١٣الفرنسي لتطبیق ھذا التدبیر على الطفل الذي بلغ          ب جریم د ارتك ون ق نة أن یك  س

ب         د س ون ق ضوعھ  من جسامة معینة وكذلك أن یكون عائدا إلى الإجرام بمعنى أن یك ق خ

  .لعقوبة أو تدبیر

ل            ات تتماث وتتضمن الالتزامات التي تفرض على الخاضع للرقابة القضائیة واجب

 وما یلیھا ١٣٨مع ما یخضع لھ الكبار في حالة خضوعھم للرقابة القضائیة وفقا للمادة      

سي      ة الفرن انون الإجراءات الجنائی ن ق ات   . م ك الواجب م تل ن أھ یم   -: م ادرة إقل دم مغ  ع

ائلي،     -٢ة إلى الخارج،   الدول زل الع ن المن ب ع ة،     -٣ عدم التغی اكن معین اد أم دم ارتی  ع

ا،            -٤ دده أي منھم ا یح ارج م التنقلات خ د   -٥ إخطار المحقق أو القاضي ب ضور عن  الح

ي،      ن القاض ق أو م ن المحق تدعائھ م ھ     -٦اس صة قیادت صیة أو رخ ھ الشخ سلیم بطاقت  ت

غ ( ذي بل ل ال سبة للطف ك بالن خاص،  ا-٧، )وذل ض الأش ة بع ن مقابل اع ع  -٨لامتن

ة،   -٩الخضوع لعلاج معین،     دیم كفال ة       -١٠ تق ت الجریم ین وقع شاط مع ن ن اع ع  الامتن



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

ید،      ١١بمناسبتھ،   دون رص یك ب لحة،     -١٢عدم إعطاء ش ة أس ازة أی دم حی دیم  -١٣ ع  تق

  . القیام بواجباتھ العائلیة-١٤كفالة شخصیة أو عینیة، 

سي  انون الفرن از الق د أج ي  وق ات الت دیل الالتزام ي تع عة ف لطة واس ي س للقاض

ضائیة    ة الق ع للرقاب ى الخاض ھا عل م   (یفرض انون رق دیل بالق ضى تع سنة ٢٩٧بمقت  ل

  ).٢-١٠مادة  : ١٩٤٥ للمرسوم بقانون سنة ٢٠٠٧

ن        ضائیة یمك ة الق ھا المراقب ي تفرض ات الت ل للالتزام ة الطف ة مخالف ي حال وف

اطي     للمحقق أن یصدر أمرا بالقبض على     الحبس الاحتی دة ك ر ش الطفل واتخاذ تدبیر أكث

ھ أن     . إذا كان جائزا  ب من ھ أن یطل ھ ل وإذا كان من أمر بھ ھو القاضي، فإن رئیس النیاب

ا سھ احتیاطی أمر بحب م  . ی انون رق ص الق د ن سنة ١٩وق بس ٢٠٠٢ ل ق الح ى تطبی  عل

  .زامات سنة في حالة مخالفتھ لتلك الالت١٦الاحتیاطي على الطفل الذي بلغ 

  : الحرية المراقبة بالنسبة للأطفال كبديل للحبس-٧٩
ة    ة المراقب دبیر الحری ضمن ت بس   la liberté surveilléeیت ن الح دلا م  ب

صائي    ھ اخ ن یتابع ھ ولك د لحریت ر دون تقیی طھ الح ي وس ل ف رك الطف اطي أن یت الاحتی

ذ ارتكاب        educateurاجتماعي تربوي    لوكھ من ائع   ویكتب تقاریر عن تطوره وس ھ للوق

ن        الھروب م ة ك شكل جریم ي لا ت راف الت ال الانح ن أفع لا م ة أو فع شكل جریم ي ت الت

  .المدرسة ولكن تتدخل العدالة عند حدوثھا

بس    دیل للح ق كب ا المحق أمر بھ ن أن ی دبیر یمك ة كت ة المراقب ظ أن الحری ویلاح

ا   الاحتیاطي للطفل ویمكن أن تأمر بھا المحكمة كبدیل لعقوبة الحبس بالنس     ل وفق بة للطف

ادة  ادة ١٩للم رة ٨ والم نة  ١٧ فق انون س وم بق ن المرس دل١٩٤٥ م ذه . ) المع ي ھ ف

نة ١٨الحالة الأخیرة یتقید توقیع واستمرار ھذا التدبیر ببلوغ الطفل سن البلوغ أي      .  س

ن      ویتجھ الرأي إلى اختلا    ق ع اء التحقی ف الحریة المراقبة التي یأمر بھا المحقق في أثن



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

أمر بھا القاضي في أثناء المحاكمة بحیث یجوز أن تمتد في الحالة الأولى إلى  تلك التي ی  

نة        دث س وغ الح ار أن        ١٨ما بعد بل اطي وباعتب بس الاحتی ة للح ا بدیل ار أنھ نة باعتب  س

نة           د بلوغھ س ان         ١٨محاكمة الطفل تستمر بع دما ك ة عن ب الجریم ھ ارتك ادام أن نة م  س

  ).١( سنة١٨طفلا أي قبل بلوغھ 

  :قوبة العمل للمصلحة العامة بالنسبة للمحكوم عليهم من الأطفال ع-٨٠
وم                ل المحك ن عم ستفید م ام أن ت ع الع أجاز القانون الفرنسي للجمعیات ذات النف

ال    ي الأطف ب قاض ن جان دة م ون معتم شرط أن تك داث ب ن الأح یھم م ادة (عل ن ٦الم    م

رار   القرا   (Décr. no 93-726 du 29 mars 1993)ق دل ب نة    المع صادر س ر ال

٢٠١١ ) (Décr. no 2011-1310 du 17 oct. 2011, art. 2-1o.  

ل       ولم یترك القانون لتلك الجمعیات طریقة تنفیذ عقوبة العمل للمصلحة العامة، ب

ذكر   ٨مادة (إن قاضي الأطفال ھو الذي یتولى تلك المھمة        ابق ال رار س وم  ).  من الق ویق

ذلك  ة ب یس النیاب ار رئ ا یب . بإخط ذا م ي   وھ ال ف ي الأطف ام قاض ال نظ رورة إدخ رز ض

ى              افة إل سي، بالإض انون الفرن ي الق ل ف القانون المصري كما ھو معروف منذ وقت طوی

  ).le JAP : le juge d'application des peines(نظام قاضي تنفیذ العقوبة 

  :ویلتزم المحكوم علیھ من الأطفال بالالتزامات التالیة عند تنفیذه لتلك العقوبة

  .لبي الدعوات بمقابلة قاضي الأطفال أو المعلم أو أي جھة أخرى تختص بمتابعتھی -١

ادة       -٢ ي الم ھ ف صوص علی ي المن ص الطب ضع للفح انون  R. 131-28یخ ن  ق  م

 .العقوبات الفرنسي

                                                             
(1) François TOURET DE COUCY, op.cit. www.Dalloz.fr. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

أن یخطر قاضي الأطفال بكل تعدیل في جھة عملھ أو  محل إقامتھ أو كل تنقل یمكن    -٣

 .للمصلحة العامةأن یؤثر في تنفیذه لعقوبة العمل 

ادة    صت الم د ن ال     ) ١٠(وق ي الأطف صاص قاض ى اخت سابق عل ر ار ال ن الق م

ة            م أو جھة رعای ق معل ن طری سھ أو ع ة بنف صحلة العام بمتابعة تنفیذ عقوبة العمل للم

ذھا             ة تنفی ي طریق ة ف ك العقوب ون تل الطفولة التي یعینھا لذلك، ویعمل جاھدا على أن تك

ل الم  صیة الطف ة لشخ ي     ملاءم ھ ف ادة دمج سھل إع أنھا أن ت ن ش ھ وم وم علی حك

ع   Les dispositions du Décr. no 93-726 du 29 mars 1993 sont).المجتم

entrées en vigueur le 1er mars 1994 (art. 10).  

انحین      ن الج وفي نفس الاتجاه یخصص القانون الإنجلیزي عدة تدابیر للأطفال م

  :بیر التي تشكل بدائل للحبس، ما یليبدلا من حبسھم، من أھم تلك التدا

ة -١ ة والتوجیھی ة التعلیمی رامج الرقاب امج   :  ب ضوع لبرن ي الخ دیل ف ذا الب ل ھ یتمث

  .تعلیمي مكثف، ویتضمن تعویض المجني علیھ

ل            -٢ ى الطف ة عل ة وتربوی ات اجتماعی شمل إشراف جھ ة وت  أوامر الإشراف والرقاب

  .٢٠٠٠دث في سنة  ألف ح١١وقد خضع لھا ما یقرب من . الحدث

دون   -٣ ال ب بعض الأعم ضاھا ب ل بمقت وم الطف ام، ویق صالح الع ل لل ر العم    أوام

ستغرق   ر ت ي     ٢٤أج ضا للمجن شكل تعوی ھر وت ة أش دة ثلاث ي م ل ف اعة عم    س

  ).١(ویتضمن ذلك كتابة الحدث خطاب اعتذار للمجني علیھ. علیھ

                                                             
(1)http://www.devon.gov.uk/cr-orders.htm?nocache=1013 , The last view at 

2-7-2014.  



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

  :ویرد على ھذه التدابیر عدة ملاحظات

 نحو استخدام بدائل الحبس یتزاید لیس فقط بالنسبة للصغار ولكن أیضا  إن الاتجاه-أولا

  .بالنسبة للكبار

ن          -ثانیاً  إن استخدام تلك البدائل یشكل تحسنا لإدارة العدالة الجنائیة نظرا لما یتضمنھ م

  .تفادي لآثار الحبس ومساوئھ

دابیر بع          -ثالثا ك الت تبدال تل ى اس بس وخاصة     إن الرأي العام لا یوافق كثیر عل ة الح قوب

  .بالنسبة للجرائم التي تشكل جرائم رأي عام

اً  ست          -رابع ة لی ات البدیل ك العقوب ن تل ستفید م ن ی رام مم ى الإج ود إل سبة الع  إن ن

  .بالضرورة أقل بشكل واضح عن نسبة العود إلى الإجرام في حالة الحبس

ى أن    ال عل صوص الأطف ین بخ د بك نص قواع سب "وت اطي بالن بس الاحتی ة الح

ي               ي أسرة أو ف داع ف ساعدة والإی ة والم ل المراقب دائل مث ھ ب ب أن یحل محل للأطفال یج

  ).١٣٫٢قاعدة "(مؤسسة أو منزل تعلیمي

ة              ن معین د س ال بع بس الأطف ا ح ي یجوز فیھ ین الجرائم الت وقد حددت قواعد بك

ى     ود إل رف الع وافر ظ ر أو ت ة الآخ ي مواجھ ف ف ى عن وي عل ي تنط رائم الت ي الج وھ

  .ام أو إذا لم یوجد بدیل آخر للحبسالإجر

ھ       ین وأن ال المحبوس شرطي للأطف وقد نصت قواعد بكین على ضرورة الإفراج ال

ن                 ة م ساعدة والمتابع ي الم ق ف م الح ع وأن لھ یجب أن یتم تأھیلھم للاندماج في المجتم

  ).٢٨٫٢توصیة رقم (جانب السلطة المختصة ودعم من المجتمع بوجھ عام 



 

 

 

 

 

 ٤٣١

سبة        وقد استحدث المش   ات بالن دابیر تحل محل العقوب ن الت رع الفرنسي طائفة م

نة  ٩ في sanctions éducativesللأطفال ولكنھا جزاءات تعلیمیة   ٢٠٠٢ سبتمبر س

  ).١(٢٠٠٢ لسنة ١١٣٨بالقانون رقم 

ي  ة ھ زاءات التعلیمی ذه الج ة أو   : ھ ي الجریم ستخدم ف شيء الم صادرة ال م

ى     ردد عل ر الت ة، حظ ن الجریم صل م دة لا    المتح ة لم ھ الجریم ت فی ذي وقع ان ال المك

ي            ة المجن تتجاوز سنة واحدة باستثناء الأماكن التي یعیش فیھا الطفل عادة، حظر مقابل

شركاء           ل أو ال ع الطف ة م علیھ لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، حظر مقابلة الفاعلین للجریم

دة              ة م زام بمتابع دة، الالت نة واح اة    معھ في الجریمة لمدة لا تتجاوز س ى الحی دریب عل  ت

نة  ٢معدل للمرسوم بالقانون الصادر في (المدنیة لمدة لا تتجاوز شھرا واحدا      فبرایر س

  ).١-١٥المادة : ١٩٤٥

  :  بدائل الحبس بالنسبة لمدمني المخدرات-ثانيا
ى      دمنین عل ة الم ارن أن معامل انون المق ي الق ھ ف ستقر علی ن الم بح م أص

لا  ن خ ون م ضل أن تك درات لا یف ائل  المخ تعمال وس ا باس الحبس وإنم یھم ب م عل ل الحك

لاج         امج للع ة برن ذه  . بدیلة للحبس تعتمد على التدابیر الاحترازیة والمتمثلة في متابع بھ

ان             ى الإدم ودة إل دم الع ى ع اعدناھم عل د س ة مكافحة     . الطریقة نكون ق ت اتفاقی د كان وق

سنة                دة ل م المتح ة الإم ت مظل دت تح دأ     أو١٩٦١المخدرات التي عق ى مب ة تتبن ل اتفاقی

ي             إجراء تكمیل اب أو ك دیل للعق اعي كب العلاج وأعادة التأھیل والاندماج النفسي والاجتم

  ).٢)( ب-٣٦مادة (لھ 

                                                             
(1) J. CASTAIGNÈDE, La loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 : un 

nouveau regard porté sur le droit pénal des mineurs, D. 2003. 779  
(2) European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, Annual 

Report , 2005, p. 1 



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

ث وردت أول     ي حی س الأورب ستوى المجل ى م داه عل اه ص ذا الاتج د ھ د وج وق

نة            درات س اطي المخ سبة لمتع بس بالن دائل الح ة لب وانین الأوربی ي الق . ١٩٧٠إشارة ف

ن       اد    ٢٠٠٤-٢٠٠٠واستمر ذلك مع الخطة التي وضعھا المجلس م ت إیج ي اقترح  والت

نھم    ى     . بدائل للحبس بالنسبة لمتعاطي المخدرات وخاصة الصغار م ك عل س ذل د انعك وق

نة   ٢٠٠٠كثیر من التشریعات الأوربیة كتلك التي صدرت سنة       ال وس  ٢٠٠١ في البرتغ

نة    سمبورج وس ي لك ا والی ٢٠٠٣ف ي بلجیك نة    ف ان وس دة  ٢٠٠٤ون ة المتح ي المملك  ف

  ).١(سواء بالنسبة لمتعاطي المخدرات من الكبار أو من الصغار 

م         ة ول دعوى الجنائی ة لل ل المختلف ي المراح بس ف دائل الح رة ب ت فك د دخل وق

  :تنحصر في مرحلة واحدة ھي مرحلة الحكم على الوجھ التالي

  :مرحلة التحقيق الابتدائي) أ(
  ).٢(وع المتھم لبرنامج للعلاج بدیلا الحبس الاحتیاطيیمكن أن یكون خض

  :مرحلة المحاكمة) ب (
یمكن للقانون أن یسمح للقاضي أن یعلق تنفیذ الحكم على متابعة برنامج للعلاج       

ة        رط متابع ة ش ة مخالف ي حال الحبس إلاّ ف م ب لا یحك درات، ف اطي المخ ب متع ن جان م

 تؤجل  ٢٠٠٣ مدمن صدرت أحكام سنة   ٢٠٫٠٠٠ففي ألمانیا على سبیل المثال      . العلاج

ود              ذ یع دم التنفی ة ع ي حال لاج وف صدور الحبس في مواجھتھم اكتفاء بتنفیذ برنامج للع

بس  ة الح ق بعقوب ي تنط ة لك ر للمحكم ي  . الأم ام ف ذا النظ ضعوا لھ ن خ سبة م در ن وتق

                                                             
(1) European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, id. p. 1  

  .  وما یلیھ٣١انظر سابقاً بند رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

ذا     % ٥٠وفي فرنسا تقدر النسبة بـ   . من المدمنین % ١٧السوید   ن ھ تفادوا م ن اس مم

  ).١(النظام بالمقارنة منھم من صدرت ضده أحكام بالحبس

وم  ٢٠٠٠وقد أدخل القانون الإنجلیزي ھذا التدبیر سنة      ، بمقتضاه یخضع المحك

امج            ذا البرن ع ھ درات، ویتب اطي المخ علیھ من مدمني المخدرات لبرنامج علاجي من تع

د          دلا   الخضوع لاختبارات الدم للكشف عن مدى تعاطي  المحكوم علیھ للمخ ك ب رات، وذل

  ).٢(من الحكم علیھ بالحبس أو بدلا من تنفیذه للحبس المحكوم بھ علیھ

  :مرحلة تنفيذ الحبس) جـ(
ھ               وم علی وم المحك ى أن یق الحبس عل یمكن أن یسمح القانون للقاضي أن یحكم ب

لاج           امج للع ھ لبرن شرط متابعت اني ب ي الجزء الث دمن ف . بتنفیذ جزء منھا ویفرج عن الم

  .ترامھ لھذا الشرط یؤدي إلى عودتھ للسجن مرة أخرىوعدم اح

ن            تفاد م ومن ناحیة العود إلى الإجرام تقدر نسبة من عادوا إلى الإجرام ممن اس

بس   % ٥٠بینما ترتفع ھذه النسبة إلى % ٤٤برنامج العلاج بـ   ة الح بین من نفذ عقوب

  ).٣(كلھا

                                                             
(1) European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, id. P. 2. 
(2)http://www.drugscope.org.uk/resources/drugsearch/drugsearchpages/dtt

os The last view at 3-7-2014.   
(3) European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, id. P. 3. 
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 ٤٣٥

  المبحث الثالث
  يبدائل الحبس في مرحلة التنفيذ العقاب

  
  : تمهيد-٨١

ة        ذ عقوب ادي تنفی دف تف دة بھ شریعات عدی ھ ت نص علی ا ت ائل م ن الوس اك م       ھن

ا   رى بھ ة أخ دال عقوب بس، دون اب ل   . الح ل مح دابیر تح شكل ت ا ی دائل م ن الب اك م وھن

  الحبس عند تنفیذ تلك العقوبة، وذلك نبینھ على الوجھ التالي؛

  : العفو الرئاسي-٨٢
ھ            من الوسائل التقلیدیة     ا یملك دة، م صیر الم بس ق ھ الح بس ومن للتغلب على الح

ة أو            ن العقوب و ع لطة العف ن س ة م رئیس الدولة في دساتیر عدیدة من القوانین المقارن

  ).١(تخفیضھا

رارات       در ق و وأص ي العف سلطتھ ف ة ل یس الجمھوری اء رئ ساؤل إذا أس ار الت یُث

  بالعفو عن بعض المجرمین فھل یجوز سحب ھذه القرارات ؟ 

ذه               ة سحب ھ دى إمكانی لام حول م ي الإع دل ف ار ج ساؤل ث ذا الت ن ھ وللإجابة ع

و             . القرارات تور للعف ي الدس ددة ف د مح اییر وقواع فیتجھ البعض إلى ضرورة وضع مع

وقد . الرئاسي حتي لا نترك الأمر كلھ في ید رئیس الجمھوریة الذي قد یسيء استخدامھ 

نة   من الدستوري المصري الص ١٥٥نصت المادة    ھ   ٢٠١٤ادر في س ى أن رئیس  " عل ل

ا        ى   ". الجمھوریة بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفیفھ ذلك راع وب

                                                             
  .٢٠١٤ من الدستور المصري لسنة ١٥٥انظر نص المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ة          یس الجمھوری سف رئ ى لا یتع اتیر حت الدستور الجدید النقد الموجھ لما سبقتھ من دس

  .في استعمال سلطة العفو عن العقوبة المخولھ لھا دستوریا

  :بة مؤقتا وتقسيطها وقف تنفيذ العقو-٨٣
  : المفهوم والهدف-٨٤

ا   ة مؤقت ذ العقوب ف تنفی سي بوق انون الفرن سمح الق  suspension de laی

peine        ة  وكذلك بتقسیطھا أي بتنفیذھا على فترات متقطعة وذلك لمواجھة ظروف مھنی

ویقصد بوقف تنفیذ العقوبة مؤقتا أن المحكوم علیھ یخرج من السجن، . أو عائلیة مھمة 

ة       ولا ذ العقوب دة       .  تعتبر مدة خروجھ داخلة ضمن تنفی ذ م ي تنفی بس فیعن ة الح ا تجزئ أم

ومین        . الحبس على مدد متفرقة    ن ی دة ع ل م ل ك ذه    . ولا یجوز أن تق ن الواضع أن ھ وم

الي           سجن وبالت ارج ال ع وسطھ خ سجون م ى أواصر الم اء عل ى الإبق دف إل ة تھ الانظم

ھ ال  د خروج ع بع ي المجتم ھ ف سھیل اندماج ائيت ة  . نھ دة الإجمالی د الم شترط ألاّ تزی وی

فإذا صدر على . لتنفیذ الحبس بما فیھا فترات التوقف وفترات التقسیط عن ثلاث سنوات

ن                  سیط ع ف والتق دة التوق د م ك أن لا تزی ى ذل إن معن المحكوم علیھ حكم بسنة حبس، ف

ة          ر معقول دة غی لال م ة خ ذ العقوب د تنفی ى لا یمت ك حت نتین، وذل وا(س  ١-٧٢٠د الم

  ). عقوبات فرنسي٢٧-١٣٢إجراءات فرنسي و

سریان إلاّ         وقد عُني المشرع الفرنسي بتحدید أن نظام الوقف ونظام التقسیط لا ی

دة      تبعاد     . بصدد الحبس قصیر المدة والذي لا یزید على سنة واح شرع باس ي الم ا عن كم

ر  من یحكم علیھ من محكمة الجنایات بالحبس ولو كان لمدة سنة واحدة ب         اعتبار أن الأم

یتعلق بارتكاب جنایة وأن المحكوم علیھ قد استفاد من تخفیف العقوبة من جانب محكمة  

  .الموضوع بالفعل، فلا یستفید مرتین



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ات         سیط العقوب ام تق سي بنظ انون الفرن ذ الق ذا یأخ  Fractionnement desل

Peines  ات الفر ٢٧-١٣٢فتنص المادة .  في مواد الجنح د    من قانون العقوب سي الجدی ن

ة أو         "على أنھ    ة أو عائلی ة طبی باب جدی نح، ولأس واد الج ي م یجوز للمحكمة أن تقرر ف

لال        سیط، خ ر بالتق ى الأكث مھنیة أو اجتماعیة، أن ینفذ الحبس المحكوم بھ لمدة سنة عل

ومین           ن ی سیط ع ل تق دة ك ن    ). ١"(فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا تقل م ا م ین لن ویتب

 السابقة أن قرار تقسیط العقوبة السالبة للحریة یصدر من محكمة الجنح   استقراء المادة 

ال       . ولیس من قاضي تنفیذ العقوبات     بیل المث ى س ا عل ا منھ دة مزای ام ع  -١: ولھذا النظ

دة،        صیر الم بس ق ساوئ الح ب م ة لتجن یلة فعال د وس د    -٢یع ائل التفری ن وس یلة م  وس

 بحیث یأخذ في اعتباره شخصیة المحكوم  العقابي التي یخولھا المشرع للقاضي الجنائي     

 ).٢(علیھ مقتضیات المعاملة الملائمة لھ

ا           سیط، فإنھ ام التق ف أو نظ ام الوق نح نظ رر م ي تب باب الت ة الأس ن ناحی   وم

ذ  . مقتصرة على الأسباب الطبیة والعائلیة والمھنیة الخطیرة  ویترك تقدیرھا لقاضي تنفی

ھ في جریمة جنسیة، فإنھ یجب أن یخضع المحكوم وإذا تعلق الأمر بمحكوم علی  . العقوبة

سیط         ف أو تق ھ وق سألة منح ذ م ي التنفی رر قاض ل أن یق ي قب ي عقل ص طب ھ لفح علی

  .العقوبة

  
                                                             

(1) Article 132-27 "En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour 
motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que 
l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la 
personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au 
plus sera, pendant une période n'excédant pas quatre ans, exécuté par 
fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours". 
http://www.legifrance.gouv.fr/   

، ٢٠١١أحمد شوقي عمر أبو خطوة، أصول علمي الإجرام والعقاب، مطبعة جامعة المنصورة، . د) ٢(
  .٤٧٢ص



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

  : تعديل العقوبة المحكوم بها وتخفيض مدتها-٨٥
تلاءم        أصبح القانون الفرنسي یسمح بتعدیل العقوبة التي نطق بھا القاضي لكي ت

ام   . ٢٠٠١م علیھ وذلك ابتداء من ینایر سنة    مع تطور ظروف المحكو    ذا النظ ویسري ھ

  . على المحكوم علیھم ماعدا الأجانب منھم والمحكوم علیھم في جرائم جنسیة

ة     یض العقوب نح تخف صة بم ة المخت ي Réduction de peinوالجھ و قاض  ھ

ة  ذ العقوب ة   . تنفی ائي بعقوب م نھ ھ بحك م علی ن حك یض إلاّ لم ذا التخف نح ھ البة ولا یم س

ده   صادر ض م ال ي الحك ن ف رق الطع ل ط تنفد ك ة أي اس ھ . للحری م علی ن حك ستبعد م وی

د   سجن المؤب ة ال ة      . بعقوب ن معین دة أم ضع لم ن یخ یض م ذا التخف ن ھ ستفید م ا لا ی كم

période de sûreté   ھ وم علی  التي یتعین انقضاؤھا قبل الإفراج  الشرطي على المحك

  ).جراءات الجنائیة من قانون الإ١-٧٢١ و٧٢١المواد (

یض        ومن ناحیة أنواع تخفیض العقوبة، فھناك نوعان منھا؛ النوع الأول ھو تخف

یض    اك تخف سجن، وھن ي ال لوكھ ف یره وس سن س ن یح نح لم اد ویم شكل معت ة ب العقوب

اعي           ق اندماجھ الاجتم ادا لتحقی ذل مجھودا ج ن ب نح لم ولا . العقوبة الإضافي والذي یم

بس،  یجوز أن تزید مدة تخفیض     العقوبة في النوع الأول عن ثلاثة أشھر عن كل سنة ح

نة          ل س ن ك اني وھو شھران ع یض    . یضاف إلى ذلك التخفیض الث نح التخف ولا یجوز م

بس           ن الح ى م سنة الأول د        . بنوعیھ قبل مرور ال ة بع ذ العقوب ي تنفی ة لقاض ي تقدیری وھ

ي   ویقرر قاضي التنفیذ م. فحص حالة كل سجین ولا تعطى بشكل تلقائي   یض الت دة التخف

سجون      واد  (یمكن أن تكون كاملة أو منقوصة بحسب حالة كل م ن  ١-٧٢١ و٧٢١الم  م

  ).قانون الإجراءات الجنائیة

ساب              دأ باحت ھ یُب شرطي، فإن وعن طریقة احتساب تخفیض العقوبة مع الإفراج ال

ي       رر قاض بس وق نوات ح ثلاث س ھ ب ا علی ان محكوم إذا ك ة أولا، ف یض العقوب دة تخف م



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

صبح           الت سھ ت دة حب إن م ة، ف یض عقوب ة شھور تخف ھ ثلاث ذ ل ان  .  شھرا ٣٣نفی ا ك ولم

ضي            شھرا  ١٦الإفراج الشرطي یتم بعد قضاء نصف المدة، فإنھ یتم الإفراج عنھ بعد م

  .وخمسة عشر یوما

یض          صادر بتخف رار ال ي الق ن ف وقد أتاح القانون الفرنسي للمحكوم علیھ أن یطع

ضھا أم   رفض تخفی ة أو ب ادي العقوب ضاء الع ر    . ام الق ة بنظ س الدول تص مجل ولا یخ

ة             ق بطبیع ر یتعل ك أن الأم ضھا، ذل د تخفی ة عن دة العقوب ساب م ة بح ات المتعلق المنازع

ھ   –فالأمر لا یتعلق ). ١(العقوبة أو بحدودھا، بھذا قضى مجلس الدولة الفرنسي       ي رأی  ف

  . بنظر منازعة إداریة–ونؤیده في ذلك 

سألة الاخت رت م د أثی ة  وق یض العقوب ي تخف أ ف ق بالخط زاع یتعل ر ن   صاص بنظ

اب          م كت ك أن قل ا، ذل صاص بنظرھ دم الاخت ضى بع ة وق ذ العقوب ضاء تنفی ام ق   أم

).  إجراءات جنائیة فرنسيD. 115مادة (المؤسسة العقابیة تحت إشراف النیابة العامة 

ش       اك م ان ھن صادر إذا ك رار ال ن الق ھ أن یطع ھ ل وم علی إن المحك ك ف ع ذل ي وم كلة ف

نح     ة الج ذا  . احتساب تلك المدة أمام سلطة التحقیق، وإن لم یرتض قرارھا أمام محكم بھ

ضت  سیة ق نقض الفرن رار    ). ٢(ال ي الق ن ف سیة الطع نقض الفرن ة ال ازت محكم ا أج كم

ة      ذ العقوب ة تنفی ام غرف  Chambre d'exécution desالصادر بتخفیض العقوبة أم

peine  ا إذ ة م ي حال ن ف ت الطع دیم    وقبل ھ لتق ھ ومحامی وم علی دائرة المحك ت ال ا منح

ي    الحق ف لالا ب د إخ ك یع ة، إذ أن ذل ضاء المھل ل انق وع قب ي الموض ضت ف ذكرات وق م

  ).٣(الدفاع

                                                             
(1) CAA  de Bordeaux, 05BX02302, O5BX02316, 05BX00126, 05BX00839, 

n° 05BX02333, 05BX00044.   
(2) Crim. 31 octobre 2006, n° 06-81156.  
(3) Crim. 6 septembre 2006, n° 06-82.297.   



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

  : تعليق تنفيذ العقاب لدواعي طبية-٨٦
ر             را غی ة أم سات العقابی ي المؤس ة ف ذ العقوب ل تنفی وي یجع ي ق بب طب د یطرأ س       ق

سجون       مناسب على الإطلاق ب   دد صحة الم دیدة تھ ة ش ). ١(سبب مرض أو أمراض طبی

ة          ا مھیئ ة ولكنھ سة العقابی ع المؤس سة تتب ى مؤس في ھذه الحالة یجب نقل المسجون إل

ة   . لاستقبال تلك الحالة   ضت محكم ویعتبر ذلك حقا للمسجون إزاء وزارة الصحة، بھذا ق

ي   تنفیذ العقوبة في فرنسا وكذلك مجلس الدولة الفرنسي باعتبا    رد ف ر أن الأمر یضع الف

ق    ). ٢(مواجھة سلطة عامة   ویختلف تعلیق تنفیذ العقوبة أو وقف تنفیذھا عن وقف النط

ا        . بھا بسبب اختلاف النظام والآثار     ك أنھ ن، ذل ضع للطع رارات لا تخ ك الق د أن تل ونعتق

ة     . تشكل استعمالا للسلطة التقدیریة لإدارة السجن      سة العقابی  أو قرار النقل داخل المؤس

  ).٣(من سجن إلى أخر إجراء داخلي لا یقبل الطعن فیھ بالإلغاء

  : الوضع تحت الاختبار كبديل للحبس-٨٧
ة                    ھ المحكم أمر ب ذي ت ة ال ذ العقوب ف تنفی ن وق       الوضع تحت الاختبار ھو صورة م

وم           ى المحك ات عل ولكنھ لیس وقفا لتنفیذ البسیط ولكنھ وقف تنفیذ یقترن بفرض التزام

  .ع متابعتھ في الوسط الحر من جانب السلطة المختصةعلیھ م

انون ا   ان الق د ك ذا             وق ھ ھ سي من انون الفرن ذ الق د أخ ك، وق ي ذل باقا ف زي س لإنجلی

ویخضع المحكوم علیھ وفقا لھذا البرنامج  . النظام الذي یطبق على الكبار وعلى الصغار      

زي – انون الإنجلی ي الق ن إدارة الو - ف سئول م ة م ار    بمتابع ت الاختب ع تح  aض
                                                             

(1) Pierrette Poncela, Chronique de l'exécution des peines, Choix de 
jurisprudence - Juridictions administratives, européennes et judiciaires - 
Année 2006, RSC 2007 p. 350.   

(2) TAP de Créteil, 24 octobre 2006 ; CE, ord. réf., 9 mars 2007, n° 302182.   
(3) CAA Nancy, 2 février 2006, n° 03NC00152; CAA Bordeaux, 25 avril 

2006, n° 03BX01518.  



 

 

 

 

 

 ٤٤١

probation officer     ة راف والمتابع نوات للإش لا ث س ھر وث تة أش ین س ا ب  م

ار     ذا        . والمساعدة من جانب إدارة الوضع تحت الاختب ن ھ تفاد م ن اس دد م د وصل ع وق

ي اسكتلندا             ٥٦البرنامج إلى    تة آلاف شخص ف ى س ز وإل را وویل  ألف شخص في إنجلت

  ).١(٢٠٠٠في سنة 

  :الحرية يقلل من مدة الحبس نظام شبه -٨٨
شروط         سراح الم لاق ال ة أو إط بة الحری ام ش صد بنظ  أن La semi-libertéیق

سات          ارج المؤس ل خ دة بالعم صیرة الم ة ق البة للحری ة س ھ بعقوب وم علی وم المحك یق

ى                . العقابیة سمة إل ھ مق ضي عقوبت ثلا یق بس م ة الح ومفاد ذلك أن المحكوم علیھ بعقوب

ة،      الفترة   -١: فترتین سة العقابی ھ داخل المؤس رة  -٢الأولى یقضیھا المحكوم علی  والفت

  ). ٢(الأخرى یقضیھا خارج المؤسسة العقابیة ویعیش خلالھا كأي إنسان شریف

ة    بھ الحری ام ش سمح نظ دة   semi-libertéوی جنھ لم ن س سجون م  بخروج الم

ھ الع    ي حیات شاركة ف لاج أو الم دریب أو ع ین أو ت ل مع ة عم اعات لمتابع ع س ة، م ائلی

ة أو رفض    . احتساب مدة خروجھ ضمن مدة حبسھ   ة الموافق ویترك لقاضي تنفیذ العقوب

منح ھذا الإجراء وفقا لتطور شخصیة المسجون ومدى الثقة فیھ لكي یعود بعد الخروج        

سجن  ن ال ودة      . م ت الع ھ ووق روج ومدت ت الخ ذ وق ي التنفی دد قاض ضع . ویح ولا یخ

سجن    المسجون في أثناء مدة خروجھ من     املین بال ل الع ن قب وإذا .  السجن إلى الرقابة م

ھ            ل مثل انون العم كان المسجون یمارس عملا في خارج السجن فإنھ یخضع في أجره لق

ر  ل ح ل أي عام سجن     . مث ارج ال ي خ سبھ ف ا یك ودا مم ھ نق سجون بحیازت سمح للم وی

سجن     ارج ال ن خ ا م ي یطلبھ شرب الت ل والم ل المأك ھ مث ة نفقات  Articles(لمواجھ
                                                             

(1) Community Rehabilitation Order (previously a Probation Order)   
، ٢٠١١أحمد شوقي عمر أبو خطوة، أصول علمي الإجرام والعقاب، مطبعة جامعة المنصورة، . د )٢(

  .٤٦٥ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

D.103, D.121 et المواد D.103, D.121    ة وما یلیھا من قانون الإجراءات الجنائی

  )الفرنسي

  : الإيداع في خارج السجن-٨٩
ام     –یتم إلحاق المسجون     ذا النظ ا لھ ث       – وفق سجن حی ارج ال ي خ ل ف  بجھة عم

ر   ل الح ام العام ا لنظ ھ وفق ؤدي عمل ع    . ی تم م وع ی اق؛ ن ذا الإلح ن ھ ان م اك نوع وھن

سجن               استم ى إدارة ال ل إل ع أجر العم تم دف سجون وی ى الم سجن عل رار رقابة سلطات ال

ة           دون رقاب تم ب ان ی وع ث اني      . ولیس إلى المسجون ون ام الث ا للنظ سجون وفق رتبط الم ی

اق                 ذا الإلح ون ھ وك ولا یك د البن ي أح سجون ف ساب للم ي ح بعقد عمل ویتم دفع أجره ف

ا النظام عن نظام الأجازات وعن نظام شبھ لمدة ساعات ولكن لمدد أطول حیث یتمیز ھذ     

  ).من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي D.121, D.126 et D.134 المواد(الحریة 

  : تصاريح الخروج من السجن بغرض تقليل مدة الحبس-٩٠
انون     سمح الق سجن، ی ارج ال سجون خ ر الم ى أواص اء عل ى الإبق ا عل حرص

وج من السجن لمدة مؤقتة، وتحتسب تلك المدة الفرنسي بمنح المسجون تصریحا بالخر    

ة          سة العقابی ذ    . من مدة السجن كما لو قضاھا المسجون داخل المؤس ي تنفی نح قاض ویم

ة            ان إقام د مك تم تحدی ة، وی ذ العقوب ة تنفی ذ رأي لجن د أخ صریح بع ذا الت ة ھ العقوب

  .ولا یجوز أن تكون خارج البلاد. المسجون في أثناء خروجھ

صاریح خروج           وقد أجاز القا   صاریح الخروج؛ ت ن ت واع م ة أن سي ثلاث نون الفرن

روج    صاریح خ اعي، وت دماج الاجتم راض الان ة أو لأغ روابط العائلی ى ال اظ عل للحف

رة      ة خطی روف عائلی روج لظ صاریخ خ سة وت ارج المؤس ي خ ات ف وض بالتزام . للنھ

ن            ي س صاریخ الخروج؛ فف ن ت د م  ١٩٩٩ة وتظھر الإحصاءات الرسمیة المقدار المتزای

صریح ،     ٣٦٫٤٦٢تم إصدار    وع الأول و       % ٨١٫٥ ت ى الن ي إل ا ینتم ا  % ٩٫٧منھ منھ



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

ي و        % ٢٫٧للعمل و  ي أو مھن ي    % ٢٫٩منھا لحضور اختبار مدرس ا للفحص الطب منھ

رة و     % ٢٫١والنفسي و  ة خطی سكریة   % ١٫١لظروف عائلی تكمال أوارق خدمة ع . لاس

  %.٠٫٩یل وھو وقد قدرت نسبة عدم الرجوع من الأجازة بمقدار قل

  : الإفراج الشرطي كبديل للحبس-٩١
  : المقصود بالإفراج الشرطي-٩٢

دة               ل م ذ ك تم تنفی ل أن ی ھ قب وم علی لاق سراح المحك شرطي اط یقصد بالإفراج ال

ھ    ا علی وم بھ ة المحك ى       . العقوب ین عل ات یتع دة متطلب شروط بع راج م ذا الإف ن ھ ولك

سجن    ى ال د إل ا وإلا أعی ھ احترامھ وم علی ھ  المحك دة عقوبت ستكمل م ام  .  لی ر نظ ویعتب

سن  سلوك الح زام ال ى الت سجین عل شجیع ال یلة لت شرطي وس راج ال ي . الإف ل ف ا یمث كم

سجن            لوكھ أن ال سن س ت ح ن یثب الوقت ذاتھ وسیلة لتخفیف ازدحام السجون باخراج م

  ).١(لیس ضروریا لاصلاحھ فھو أسلوب لتأھیل المحكوم علیھ للعودة إلى المجتمع

ل          ویسري ا  ا والطوی صیر منھ ة الق . لإفراج الشرطي على العقوبات السالبة للحری

ن       وفي ھذه المدة التي یقضیھا المحكوم علیھ في خارج السجن فإنھ یخضع لمجموعة م

فإذا انقضت المدة مع احترام تلك الواجبات، فإن المسجون یعتبر      . الالتزامات والواجبات 

سج     ل ال ل داخ دة بالكام ك الم ضى تل د ق ھ ق ى   . نأن اد إل ات یع ك الواجب رم تل م یحت وإذا ل

سجن       دة داخل ال ن م واد  (السجن لتنفیذ ما تبقى م ادة    ٧٢٩الم ا والم ا یلیھ  D.520 وم

  ).إجراءات فرنسي

                                                             
ضة الع   .  د)١( ات، دار النھ انون العقوب ة لق د العام رح القواع دي، ش دالرءوف مھ ة، عب ، ٢٠١١ربی

   . وما یلیھا١٠٨٠ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

نة    ي س یة ف ي توص س الأورب در المجل د أص الإفراج ٢٠٠٣وق ق ب  تتعل

ات        )١(الشرطي دة التزام ا بع ضع  ، وتقترح التوصیة أن یكون الإفراج الشرطي مقترن  یخ

  : من ھذه الالتزامات. لھ المفرج عنھ شرطیا

  تعویض المجني علیھم  -

التعھد بالخضوع لعلاج في حالة الإدمان أو السكر أو علاج من نوع آخر لمرض كان          -

 لھ علاقة بارتكاب الجریمة

 التعھد بالعمل أو بمتابعة تدریب مھني معین -

 التعھد بمتابعة برنامج لتطویر الشخصیة -

  أو الذھاب إلى مكان معین لھ علاقة بالجریمةحظر الإقامة  -

م                سجون رق یم ال انون تنظ صر نص ق ي م شرطي ف راج ال ام الإف  ٣٩٦ویحكم نظ

سنة  ن ١٩٥٦ل واد م ي الم ى ٥٢ ف ة ٦٤ حت سجون اللائح یم ال انون تنظ ل ق ھ ویكم  من

ي  ٨٧ و ٨٦الداخلیة للسجون في المادتین     ایر  ١١ وكذلك قرار وزیر العدل الصادر ف  ین

  .      ١٩٥٨سنة 

  : الإفراج الشرطي في القانون الأمريكي-٩٣
شرطي    راج ال ن الإف ستفید م ي -ی انون الأمریك ي الق دة   - ف ل م ذ ك الي لا ینف  وبالت

بس       نة ح ن س ل ع دة لا تق ھ یجوز      . الحبس من كان محكوما علیھ بم ة فإن ذه الحال ي ھ ف

ب          سنة ح دة ال ضائھ لم د ق سلوك بع ك   خصم مدة مكافأة لھ بحسن السیر وال صل تل س، وت

وتقوم .  یوما في نھایة كل سنة من سنوات الحبس بعد السنة الأولى٥٤مدة الخصم إلى 
                                                             

(1) Assemblée parlementaire, le Conseil d'Europe, La promotion 
d’alternatives à l’emprisonnement, http://www.senat.fr/rap/l08-
143/l08-1439.html 



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

شف        إدارة التنفیذ العقابي بالسجون بحساب مدة الخصم إذا قدرت أن سلوك المسجون ك

ة      سة  العقابی وانین المؤس م وق رم نظ صیة تحت ن شخ سجن أن  . ع درت إدارة ال وإذا ق

دة  سلوكھ یخالف تلك القوا    نین واللوائح فإنھ لا یستفید من مدة الخصم، أو یستفید من م

ھ     شار إلی صى الم  U.S.C. § 3624 : US Code - Section 18)أقل من الحد  الأق

3624: Release of a prisoner)١.(  

د          دة تزی ھ بم وبناء علیھ یخضع لھذا النظام الذي یتضمن خصما كل من حكم علی

دة     على سنة، فلا یستفید منھ من      نة واح دة س ھ بم م علی م      .  حك ن حك ھ م ضع ل ا لا یخ كم

تم         . علیھ بالسجن مدى الحیاة    لوكھ وی ة س سجون لمراقب ضع الم سنة یخ في خلال مدة ال

ام    ذا النظ ن ھ تفادتھ م ة اس د إمكانی سجن لتحدی ب إدارة ال ن جان سلوك م ذا ال یم ھ . تقی

صل    ویتضمن ھذا التقییم ما إذا كان المسجون قد استطاع زیادة مستو         ھ وھل ح ى تعلیم

سجن     ھ ال د دخول ھ عن ت لدی ي كان ك الت ن تل ى م یة أعل ھادة دراس ى ش ادة (عل  18م

U.S.C. § 3624 US Code - Section 3624: Release of a prisoner)  

ستحقھا            سجون ی ان الم اإذا ك ة م دة لمعرف ة الم ي نھای ویتم حساب مدة الخصم ف

  .ولتحدید میعاد خروجھ

شرع الأم   ى الم د ألغ انون      وق ضى ق شرطي بمقت راج ال درالي الإف ي الفی  ریك

Comprehensive Crime Control Act of 1984 (Pub. L. No. 98-473 

§ 218(a)(5), 98 Stat. 1837, 2027 [repealing 18 U.S.C.A. § 4201 et 

seq.]). .            صل صما ی سبوا خ ن أن یك ة یمك ومع ذلك فإن المحكوم علیھم لجریمة فیدرالی

  . U.S.C.A. § 3624(b) 18)( یوما في السنة ٥٤إلى 

                                                             
(1) http://codes.lp.findlaw.com/uscode/18/II/229/C/3624 



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

ات    ع ولای شرطي وأرب راج ال ت الإف ة ألغ ة أمریكی شرة ولای ت ع ع أن س وم

ة،  رائم العنیف ي الج تبعدتھ ف ھ   اس تفظ ب زال یح ا ی ات م ن الولای اك م إن ھن سب .  ف وبح

دة    % ٤٥، نسبة ٢٠٠٥الإحصاءات الرسمیة الأمریكیة سنة      وا م من المفرج عنھ أكمل

سبة        % ٣٨الإفراج بنجاح ونسبة     سجن ون ى ال ادتھم إل وا   % ١١منھم تم إع نھم ھرب م

  ).١(من المتابعة

سلوك          سن ال ى مجرد ح شرطي عل راج ال رار الإف ى وجود    ولا یتوقف ق ن عل ولك

ن  . محل للإقامة وفرص للعمل  وتسمح كثیر من الولایات الأمریكیة بالإفراج الشرطي ولك

ق    اة دون تطبی دى الحی الحبس م ة ب ت المحكم ات إذا نطق بعض العقوب سبة ل ھ بالن تمنع

ة         ة بالعقوب ق المحكم الإفراج الشرطي كما في جرائم القتل العمد وجرائم التجسس، فتنط

  .without paroleالإفراج الشرطي مع عدم تطبیق 

وم        ق المحك ي أن یواف ویلزم للاستفادة من الإفراج الشرطي وفقا للقانون الأمریك

شروط   . علیھ على الشروط التي ترافق الإفراج والتي یتعین احترامھا      ذه ال ومن ضمن ھ

سجن       ابع لل  ضرورة أن یتقابل المفرج عنھ بانتظام مع أعضاء لجنة الإفراج أو مندوب ت

سكرات وأن     لمتابعة حالتھ في الوسط الحر، وأن یقلع عن تدخین المخدرات أو شرب الم

ویجوز إلغاء تلك الشروط أو بعضھا . یحافظ على عملھ وعدم الخروج في ساعات معینة  

ي             ا ف ع كم ھ أو المجتم رج عن ة المف ر ضروریة لحمای بحت غی ا أص إذا قدرت اللجنة أنھ

  .نحالة المفرج عنھم الكبار في الس

وم              ھ ویق رج عن ى المف القبض عل صدر إذن ب شرطي ی راج ال وفي حالة إلغاء الإف

ضت     بتنفیذ ما تبقى لھ وقت صدور الإذن بالقبض علیھ من وقت لكي تكتمل المدة التي ق

  .بھا المحكمة

                                                             
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Parole 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

  : جواز الإفراج المراقب قبل الإفراج الشرطي في القانون الأمريكي-٩٤
سجون     یجیز القانون الأمریكي الفیدرالي    ن الم الإفراج ع  لمدیر السجن أن یأمر ب

ي      و ف شروط وھ بعض ال ضوع ل شرط الخ ك ب صم، وذل دة الخ ل م سجون قب رج الم فیخ

ع    . الوسط الحر أي بعد الإفراج عنھ      سجون م ویھدف ھذا الإجراء إلى الإعداد لتكیف الم

ع ن    . المجتم سجن ع دیر ال ا م ي یمتلكھ راج الت دة الإف د م زم ألاّ تزی ھرا١٢ویل د . ش  ق

ھ إلاّ              ن منزل دم خروجھ م تتضمن تلك الشروط مراجعة المسجون للمؤسسة العقابیة وع

  .في مواعید معینة، وھذا ھو نظام الرقابة القضائیة كأسلوب لتنفیذ الحبس

ا  . فالأصل أن الرقابة القضائیة ھي أسلوب بدیل للحبس الاحتیاطي     ومع ذلك فإنھ

ذ العقابي في بعض التشریعات كما في القانون امتدت في مجال تطبیقھا إلى مرحلة التنفی

ام    ي  sentencingالأمریكي عدة مفاھیم أصبحت تسیطر على سیاسة إصدار الأحك  والت

بحت           ن أص الحبس ولك م ب ة للحك بمقتضاھا لا یقتصر دور المحكمة على تحدید مدة معین

الي  ز بالت سیاسة تتمی ك ال ضي ب -١: تل ر المق ة الأم د لحجی وم جدی ى مفھ ث  تتبن ھ بحی

داره،        د إص م بع دیل الحك ك تع ة تمل بحت المحكم ق    -٢أص ة النط ین مرحل صل ب دم الف  ع

ذ              ي التنفی م وقاض ي الحك ین قاض صل ب دم الف بح   . بالعقاب ومرحلة التنفیذ أي ع د أص فق

  .لقاضي الحكم سلطات واسعة في تحدید طریقة تنفیذ الحكم ومتابعة ھذا التنفیذ

یس    وقد تبنى القانون الأمریكي فكرة   ة ول ذ العقوب  مماثلة وطبقھا في مرحلة تنفی

في مرحلة إجراءات التحقیق فقط، وذلك بأن فرض على المحكوم علیھ مدة یكون المتھم  

ة   ت المراقب ا تح ھ supervised releaseموضوعا فیھ وم علی ة المحك زء للعقوب  كج

)18 U.S. Code § 3583( .  ة ب صى للمراقب سب  وقد وضع القانون الأمریكي حدا أق ح

ة               ن الطائف ة م ت جنای إذا كان ة  ) A(جسامة الجریمة، ف د    ) B(والطائف دة  لا تزی إن الم ف

ة           ى الطائف ي إل ة تنتم ت الجنای نوات، وإذا كان س س ى    ) C(على خم دة عل د الم  ٣لا تزی



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

أو جنحة بخلاف الجنح الصغیرة، فإن ) E(سنوات وإذا كانت الجنایة تنتمي إلى الطائفة     

  ).١(ة واحدةالمدة لا تزید على سن

  : شروط الرقابة القضاية كأسلوب لتنفيذ الحبس في الوسط الحر-٩٥
ن       ا، م ھ أن یحترمھ وم علی ى المحك ب عل روطا یج ي ش انون الأمریك ع الق وض

  :أھمھا

ة        - اب جریم ن ارتك ع ع ة أن یمتن رة المراقب اء فت ي أثن ھ ف وم علی ى المحك ین عل  یتع

 حالة المحكوم علیھ عن عنف منزلي  وفي. وعن حیازة مواد یمنع القانون حیازتھا     

م     ة إذا ل لأول مرة، علیھ أن یلتزم بحضور برنامج لإعادة التأھیل توافق علیھ الدول

یلا            سین م ھ بخم وم علی ة المحك ن محل إقام ة   . یبعد مكان ھذا البرنامج ع ي حال وف

عھا    ي وض شروط الت رم ال ھ أن یحت ین علی سیة یتع ة جن ن جریم ھ ع وم علی المحك

سجی انون ت سیة   ق رائم الجن ال الج ي مج رمین ف ار المج  the Sexل وإخط

Offender Registration and Notification Act    ھ أن ب علی ا یج  ، كم

صمة         زم لفحص الب ھ تل ن دم یتعاون في تمكین السلطات من الحصول على عینة م

 DNA Analysis Backlog وفقا لقانون فحص البصم الوراثیةDNAالوراثیة 

Elimination Act of 2000.  

                                                             
(1) b) Authorized Terms of Supervised Release.— Except as otherwise 

provided, the authorized terms of supervised release are -  
(2) for a Class A or Class B felony, not more than five years; 
(3) for a Class C or Class D felony, not more than three years; and 
(4) for a Class E felony, or for a misdemeanor (other than a petty offense), 

not more than one year. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

ت               ع الموضوع تح ي أن یمتن انون الأمریك ي وضعھا الق شروط الت ومن ضمن ال

لال               ي خ ي ف ضع للفحص الطب ا وأن یخ واد الممنوعة قانون  ١٥المراقبة عن تعاطي الم

ص        ارین لفح ل اختب واد وتحم ذه الم ھ لھ ة تعاطی ھ لمتابع راج عن اریخ الإف ن ت ا م یوم

ا تبی   ى م ك عل د ذل دم بع ي ال درات ف ةالمخ ھ المحكم روط  . ن ي ش دل ف ة أن تع وللمحكم

م      صل رق حھ الف ا یوض ى م دأ عل د أن ب راج بع ك  ). (٣٥٦٣a -4الإف ین أن تل وإذا تب

سھ        ى محب ھ إل رج عن اد المف . الفحوصات إیجابیة، فإن المحكمة لھا أن تلغي الإفراج ویع

ددھا وز             ة تح ر دق ل أكث ضع لتحالی ل ویخ ك التحالی اقش صحة تل ارة وللمفرج عنھ أن ین

  .الصحة للتأكد من صحة التحالیل السابقة

شرط    بلاد ك ن ال رده م أمر بط ة أن ت إن للمحكم ا، ف ھ أجنبی رج عن ان المف وإذا ك

شرطي      راج ال ى الإف صول عل ادة  (للح ن   ٣٥٦٣م ي  ). US Criminal Codes م وف

ھ أن          رج عن شرط للإف ھ ك حالة المحكوم علیھ في جریمة جنسیة للمحكمة أن تفرض علی

ضائھ للتفتیش وكذلك أن یقدم ما یطلب منھ من ممتلكات للتفتیش، منزل، محل یخضع بر

ك      صال وذل ات أو الات زین المعلوم یلة لتخ وتر، أي وس یارة، أوراق، كمبی ة، س إقام

دیم    . للتفتیش في أي وقت سواء تم التفتیش بناء على إذن أو بدون إذن    ك بتق ون ذل ویك

اب  تلك البیانات إلى المختص بمتابعتھ في حا       لة مخالفة شرط من شروط الإفراج أو ارتك

  ).٣٥٦٣مادة (المفرج عنھ لسلوك مخالف للقانون 

  : تعديل شروط الإفراج عن الشخص المراقب أو إلغائه-٩٦
ت     ي أي وق تسمح المادة السابقة من القانون الأمریكي بإنھاء الإفراج الشرطي ف

لوك     ادام س ھ م ة علی ق المراقب ن تطبی نة م ضاء س د إنق یا بع ان مرض ھ ك رج عن . المف

ي    دل ف ذلك أن تع ا ك دة، ولھ شرطي لم راج ال رة الإف د فت ك أن تم ن ذل دلا م ة ب وللمحكم

  .شروط الإفراج أو تزید منھا وذلك قبل انقضاء مدة الإفراج الشرطي
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ا  رى   كم رة أخ سجن م ى ال ھ إل رج عن ود المف راج فیع ي الإف ة أن تلغ أن للمحكم

ل         لتنفیذ عقوبة السجن كلھا أو بعض     دة قب ن م ھ م رج عن ضاه المف ا ق ساب م ھا دون احت

ن  ٣٥٦٣مادة  (ولكن القانون الأمریكي . إلغاء الإفراج ) US Criminal Codes    م

شرطي ؛                 راج ال اء الإف د إلغ ھ بع رج  عن ذھا المف ي ینف ة الت قد وضعت حدا أقصى للعقوب

ة           ن طائف ة م ة جنای ت الجریم ت ال ) A(فھو خمس سنوات إذا كان ة   وإذا كان ة جنای جریم

ى        ) B(من الطائفة    د عل ى      ٣فإن مدة الحبس لا تزی ي إل ة تنتم ت جنای نوات، وإذا كان  س

ي           ) D أو   C(الطائفة   دة ف نة واح ى س د  عل ي لا تزی نتین، وھ ى س فإن المدة لا تزید عل

  .غیر ذلك من حالات

ي             ھ  ف وم علی ى المحك أمر أن یبق ة أن ت اء المراقب وللمحكمة أن تأمر بدلا من إلغ

ون أو أي       م ق التلیف ن طری نزلھ في وقت عدم ممارستھ للعمل وأن یبقى تحت المتابعة ع

دیل              ة إلاّ كب ھ المحكم أمر ب ة لا ت ن المراقب وسیلة الكترونیة أخرى، على أن ھذا النوع م

شرطي     راج ال اء الإف د إلغ بس بع ادة (للح ن ٣٥٦٣ - 4م  US Criminal    م

Codes.(  

  :القضائية الإلغاء الوجوبي للرقابة -٩٧
شخص         ن ال راج ع وبي للإف اء الوج الات للإلغ ى ح ي عل انون الأمریك ص الق   ن

واد          رط لم ت ش ھ تح وم علی ازة المحك الات حی ي ح ضائیة، وھ ة الق ل المراقب   مح

ى الوجھ            ممنوعة أو أسلحة أو رفض الخضوع لفحص الكشف عن المخدرات، وذلك عل

  :التالي

ة بالم -١ واد ممنوع ھ م رج عن از المف د   إذا ح ي البن ین ف شرط المب ة لل ن ) d(خالف م

  المادة المشار إلیھا سابقا أو،
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ة   ) ٩٢١( حاز أسلحة ناریة كما ھي معرفة بھ في الفصل  -٢ انون بالمخالف من ھذا الق

ازة          ھ حی لقانون فیدرالي أو خالف شرط من شروط المراقبة یحظر على المفرج عن

  .سلاح ناري

  .فروض كشرط من شروط الإفراج رفض أن یخضع لاختبار المخدرات الم-٣

لاث              -٤ ن ث ر م ة أكث ھ إیجابی ت نتیجت درات وكان اص بالمخ دم الخ  إذا خضع لفحص ال

  مرات في أثناء السنة الأولى     

  : إعادة المراقبة بعد إلغائها-٩٨
ع                 راج م اء الإف د إلغ ھ بع رج حریت د للمف ة أن تعی ي للمحكم انون الأمریك أجاز الق

ة وتع   رة أخرى     الوضع تحت المراقب ة م ك المراقب د تل ذه      . ی ي ھ ة ف دة المراقب د م ولا تزی

ى     ة الأول ي الحال ة ف صى للمراقب د الأق ن الح ة ع ادة  (الحال ن  ٣٥٦٣م  US م

Criminal Codes.(  

در إذن          ا إذا ص ة م ا حال شار إلیھ ھ الم ي مادت ي ف انون الأمریك الج الق د ع وق

ة      دوث مخالف ھ     بالقبض علیھ أو تفتیشھ على المفرج عنھ لح راج عن اء الإف ي أثن ھ ف .  من

ھ        في ھذه الحالة أجاز ھذا القانون للمحكمة أن تمد الفترة التي یخضع فیھا المحكوم علی

  .للمراقبة إلى مدة أخرى 

  : التمييز بين الرقابة القضائية والمراقبة الإلكترونية-٩٩
ة           ة الإلكترونی ن المراقب ضائیة ع ة الق انون   –تختلف الرقاب ا لق سم ١٩ وفق بر  دی

ائي   –) الفرنسي(١٩٩٧لسنة  م الجن  Au في أنھا تطبق في المرحلة السابقة على الحك
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stade pré-sententiel)ة   ). ١ ة اللاحق ي المرحل ق ف ة فتطب ة الإلكترونی ا المراقب أم

ائي   ن       . Au stade post-sententiel على الحكم الجن امین م ن النظ ل م ز ك ا یتمی كم

ضاعھم        فتسري المراقب . حیث نطاق التطبیق   ذین یجوز إخ ین ال ة القضائیة  على المتھم

اطي   بس الاحتی انون –للح اً لق بتمبر  ٩ طبق سي(٢٠٠٢ س ا –) الفرن وز تطبیقھ ا یج  كم

انون    ا لق سجن وفق ة ال یھم بعقوب وم عل ى المحك سمبر ١٢عل ة . ٢٠٠٥ دی ا المراقب أم

البة               ة س یھم بعقوب وم عل ى المحك ا عل صر تطبیقھ ب یقت ة لا  الإلكترونیة ففي الغال  للحری

ا            دة أو باعتبارھ ك الم ى تل د عل تزید على سنة أوإذا كان المتبقي من ھذه العقوبة لا یزی

  ).٢(إجراء سابق على الإفراج الشرطي

ة          Tapiaفي قضیة    بس طویل ة الح تھم بعقوب ى الم ة أول درجة عل  قضت محكم

ر شرعیة      ة غی س  )  شھرا ٥١(المدة عن جریمة إخفاء أجانب مقیمین بطریق ي ی تطیع لك

دمنین       لاج الم امج ع ن برن ة     .  )RDAP(المتھم أن یستفید م ام المحكم تھم أم ن الم طع

صل     الف الف ك یخ اس أن ذل ى أس ة عل دة  الأمریكی ات المتح ا للولای ین ١٨العلی ن تقن  م

دة  ات المتح رة (الولای وع أن   ). ٣٥٨٢فق اكم الموض ھ مح سابقة توج ادة ال ك أن الم ذل

و الوس " یس ھ بس ل رف أن الح دمج تعت ادة ال لاج وإع شجیع الع بة لت ). ٣"(یلة المناس

ن          یس م وع ل ة الموض أن محكم ة ب دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی ضت المحكم ق

                                                             
(1) P. Dourneau – Josette, Détention provisoire et contrôle judiciaire, Rép. 

Pén., Dalloz, Juillet 2001, n° 8, p. 5. 
 دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النھضة –أسامة حسنین عبید، المراقبة الجنائیة الإلكترونیة .  د)٢(

    .٦٥، ص٢٠٠٩العربیة، 
(3)"recogniz[e] that imprisonment is not an appropriate means of 

promoting correction and rehabilitation" 
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ھ ودمجھ           ادة تكیف ى إع سلطتھا أن  تفرض عقوبة الحبس لكي تساعد المحكوم علیھ عل

  ).١(في المجتمع

اكم الموضوع    وقد كانت المحاكم الفیدرالیة الأمریكیة تتخذ موقفا تسم    ھ لمح ح فی

ساعد  indeterminateأن تحكم بعقوبة الحبس غیر محدد المدة        استنادا إلى أن ذلك ی

ھ           وم علی ج المحك ل ودم ادة تأھی لاح وإع امج لإص شل    ). ٢(على وضع برن ن نظرا لف ولك

برامج الإصلاح وعدم عدالة سیاسة العدالة الجنائیة في إصدار الأحكام، فإن الكونجرس      

ي  دا الأمریك ا جدی در قانون ) Sentencing Reform Act of 1984(SRA)(أص

  . یعدل فیھ عن الحبس غیر محدد المدة إلى الحبس محدد المدة

اب  ٣٥٨٣فینص الفصل رقم    ة      ١٨ من الب دة الأمریكی ات المتح ین الولای ن تقن  م

وان   ضائیة      (بعن ة الق دة للرقاب م بم صادر    supervised releaseالحك م ال  ضمن الحك

ة    –على سلطة المحكمة أن تحكم      ) ٣)(بسبالح دة للمراقب  في حالة الجنایة أو الجنحة بم

القضائیة كجزء من الحكم بالمراقبة القضائیة في الحالات التي ینص علیھا القانون وفي 

ھ               وم علی تفادة المحك ستبعد اس ا ی حالات العنف المنزلي في حالة الإدانة للمرة الأولى بم

  ).٤(النوع من الجرائم من نظام المراقبة القضائیةللمرة الثانیة في ھذا 

  

                                                             
(1)SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, TAPIA v. U+NITED 

STATES, CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF 
APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT, No. 10–5400. Argued April 18, 
2011—Decided June 16, 2011. 

(2) Mistretta v. United States, 488 U. S. 361, 363 (1989).  
(3)18 U.S. Code § 3583 - Inclusion of a term of supervised release after 

imprisonment 
(4) http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1547 
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  : حالات الرقابة القضائية في أثناء تنفيذ الحبس في القانون الأمريكي-١٠٠
ضائیة ضمن       ة الق حدد المشرع الأمریكي الحالات التي یجوز فیھا الحكم بالمراقب

 على الوجھ الحكم الصادر بالحبس، كما حدد مدة تلك المر اقبة بحسب جسامة الجریمة،        

  :التالي

ة  ) a( في الجنایات من الطائفة   -١ ضائیة     )b(ومن الطائف ة الق دة المراقب د م ، ولا تزی

  .في ھذه الحالة عن خمس سنوات

ة     -٢ ن الطائف ة م ة الجنای ي حال ة ) c( ف لاث    ) d(والطائف ن ث ة ع دة المراقب د م لا تزی

  .سنوات

ة     -٣ ن الطائف ة م ة الجنای ي حال ن  ) e( وف ة الج ي حال ة   (ح وف رائم قلیل لاف الج بخ

  ).١(، لا تزید مدة المراقبة عن سنة واحدة)الخطورة حیث لا یحكم بالمراقبة

  : التزامات الشخص محل الرقابة القضائية في القانون الأمريكي-١٠١
ا           لبي ومنھ ا ھو س ا م یواجھ المحكوم علیھ بالرقابة القضائیة عدة التزامات منھ

  ما ھو إیجابي؛ 

اء             بالنسبة للالتز  ي أثن اب جرائم ف دم ارتك ھ بع وم علی امات السلبیة؛ یلتزم المحك

ا            واد ممنوعة قانون ھ لم ھ أو تعاطی مدة المراقبة القضائیة التي یخضع لھا، وعدم حیازت

  ).مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة(
                                                             

(1)b) Authorized Terms of Supervised Release.— Except as otherwise 
provided, the authorized terms of supervised release are -  

(1) for a Class A or Class B felony, not more than five years; 
(2) for a Class C or Class D felony, not more than three years; and 
(3) for a Class E felony, or for a misdemeanor (other than a petty offense), 

not more than one year. 
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ة          اب جریم ن ارتك ع ع فیتعین على المحكوم علیھ في أثناء فترة المراقبة أن یمتن

وفي حالة المحكوم علیھ عن عنف منزلي لأول   . یمنع القانون حیازتھا  وعن حیازة مواد    

ان         مرة، علیھ أن یلتزم بحضور برنامج لإعادة التأھیل توافق علیھ الدولة إذا لم یبعد مك

ن   . ھذا البرنامج عن محل إقامة المحكوم علیھ بخمسین میلا      ھ ع وفي حالة المحكوم علی

ش    رم ال ھ أن یحت ین علی سیة یتع ة جن ار   جریم سجیل وإخط انون ت عھا ق ي وض روط الت

سیة       ال الجرائم الجن ي مج  the Sex Offender Registration andالمجرمین ف

Notification Act   صول ن الح سلطات م ین ال ي تمك اون ف ھ أن یتع ب علی ا یج  ، كم

ة      صمة الوراثی ص الب زم لفح ھ تل ن دم ة م ى عین صم  DNAعل ص الب انون فح ا لق  وفق

  .DNA Analysis Backlog Elimination Act of 2000الوراثیة

لال      ي خ ي ف ن   ١٥أما الالتزامات الإیجابیة فمنھا أن یخضع للفحص الطب ا م  یوم

ي               درات ف ارین لفحص المخ ل اختب تاریخ الإفراج عنھ لمتابعة تعاطیھ لھذه المواد وتحم

د أ      . الدم بعد ذلك على ما تبینھ المحكمة    راج بع ي شروط الإف دل ف ة أن تع دأ  وللمحكم ن ب

إن    ). (٣٥٦٣a -4على ما یوضحھ الفصل رقم  ة، ف ات إیجابی وإذا تبین أن تلك الفحوص

سھ      ى محب ھ إل اقش    . المحكمة لھا أن تلغي الإفراج ویعاد المفرج عن ھ أن ین رج عن وللمف

ن صحة               د م صحة للتأك ددھا وزارة ال ة تح ر دق ل أكث ضع لتحالی ل ویخ صحة تلك التحالی

  .التحالیل السابقة

سبة  ھ أن      وبالن ین علی ي یتع ف المنزل رائم العن ن ج ة م ي جریم ھ ف وم علی  للمحك

سیق             ة وبالتن ھ المحكم یتابع مدة تدریبیة لبرنامج تضعھ جمعیة ذات نفع عام توافق علی

سیة        . مع جھة عامة لحمایة الأسرة     ن الجرائم الجن ة م وإذا كان المحكوم علیھ في جریم

ھ      أن یتعاون مع السلطات عندما تطلب منھ عینة       ة الخاصة ب صمة الوراثی ل الب دم لتحلی

واد الممنوعة        تعمالھ للم ة اس ة   (وأن یخضع لتحلیل دمھ لمعرف ؤثرات عقلی درة وم ). مخ

ا   اده عنھ د إبع بلاد بع ارج ال ى خ ھ أن یبق رض علی ة أن تف ي، للمحكم سبة للأجنب . وبالن
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ھ لا یبارحھ إلاّ                ان إقامت ي مك ھ ف وم علی اء المحك ذھاب  وللمحكمة أن تفرض واجب بق  لل

ق         . إلى عملھ  ن طری ون أو ع ق التلیف ن طری تم ع ة ت كما للمحكمة أن تفرض علیھ مراقب

  .المراقبة الإلكترونیة في شكل طوق یرتدیھ في یده أو في رجلھ

د       ك یع ادام أن ذل ھ م وم علی ى المحك رى عل ات أخ رض التزام ة أن تف وللمحكم

لطة    غیر أن. مقبولا ومحققا للغرض  الذي من أجلھ كان الحكم    لاق س ى إط نا لا نوافق عل

ك             ي یمل دابیر الت ى الت انون عل نص الق رى ضرورة أن ی صوص ون المحكمة في ھذا الخ

  .القاضي الحكم بھا امتثالا لمبدأ الشرعیة

شرط    بلاد ك ن ال رده م أمر بط ة أن ت إن للمحكم ا، ف ھ أجنبی رج عن ان المف وإذا ك

شرطي      راج ال ى الإف صول عل ادة  (للح ن   ٣٥٦٣م ي  ). US Criminal Codes م وف

ھ أن          رج عن شرط للإف ھ ك حالة المحكوم علیھ في جریمة جنسیة للمحكمة أن تفرض علی

یخضع برضائھ للتفتیش وكذلك أن یقدم ما یطلب منھ من ممتلكات للتفتیش، منزل، محل 

ك      صال وذل ات أو الات زین المعلوم یلة لتخ وتر، أي وس یارة، أوراق، كمبی ة، س إقام

دیم    . واء تم التفتیش بناء على إذن أو بدون إذنللتفتیش في أي وقت س    ك بتق ون ذل ویك

اب         تلك البیانات إلى المختص بمتابعتھ في حالة مخالفة شرط من شروط الإفراج أو ارتك

  ).٣٥٦٣مادة (المفرج عنھ لسلوك مخالف للقانون 

  : سلطة المحكمة في تعديل شروط الرقابة وإلغائها-١٠٢
ویتمشى ذلك . بة القضائیة، وفقا للقانون الأمریكي  للمحكمة أن تعدل شروط الرقا    

ي                 لطات واسعة ف م س ي الحك ي قاض ذي یعط مع الاتجاه الذي یسود القانون المقارن وال

صل    . تنفیذه شر، الف  أن (1)(a) 3553(كما یملك القاضي الأمریكي وفقا للباب الثامن ع

ة        ة للإجراءات الجنائی د الفیدرالی ام القواع یلغي الرقابة القضائیة في أي وقت وفقا لأحك

ھ      probation الاختبار والتي تحكم إلغاء الوضع تحت    وم علی لوك المحك ى س النظر إل  ب



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

ادام        . والمصلحة العامة  ة م ولھ أن یعدل مدتھا بالتخفیض، بل إن لھ أن یزید مدة المراقب

  . أن الحكم لم یكن صادرا بالحد الأقصى لتلك المدة

ة           ك الرقاب ي تل ة أن تلغ ة، للمحكم شروط الرقاب ھ ب وم علی وفي حالة إخلال المحك

ة            وتأمر ب  ن طائف ة م ة الجنای ي حال نوات ف س س ى خم د عل بس لا تزی دة ح ، )a(تنفیذ م

ة    ) b(وثلاث سنوات في حالة الجنایة من طائفة       ن طائف ة م ) c(وسنتین في حالة الجنای

  .وسنة واحدة في أي حالة أخرى ) d(أو طائفة 

صل        ا الف الات نص علیھ وقد یكون إلغاء الرقابة القضائیة وجوبیة في بعض الح

  :مشار إلیھ، وتتمثل في مخالفات ارتكبھا المحكوم وھيال

ي     -١ ا ف شار إلیھ شروط الم )  subsection (d)( حیازتھ لمواد ممنوعة بالمخالفة لل

  . من المادة السابقة

  .من الباب السابق) ٩٢١( حیازتھ لسلاح ناري بالمخالفة للفصل -٢

تھ المحك        -٣ ذي فرض دم ال ار ال ى اختب ة      إذا رفض الامتثال إل نح المراقب شرط لم ة ك م

  .القضائیة

لاث    -٤ ن ث  إذا أظھر اختبار الدم نتیجة إیجابیة تدل على تعاطیھ مواد ممنوعة أكثر م

  .مرات في سنة واحدة

بس     أمر بح ضائیة وت ة الق اء الرقاب ا بإلغ ة وجوبی أمر المحكم ة ت ذه الحال ي ھ ف

  .المتھم مدة لا تزید على المشار إلیھ سابقا

سجن أن    وللمحكمة في حالة  ى ال ھ إل  إلغاء الرقابة القضائیة وعودة المحكوم علی

ام      ت نظ ضعھ تح ذھا أن ت ي نف سھ الت دة حب اء م د انتھ ھ بع وم علی ى المحك رض عل تف

ذه                   م تنفی ا ت صم م ابقا مع خ ا س شار إلیھ دد الم ى الم د عل دة لا تزی   المراقبة القضائیة م



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

ھ      وم علی ى المحك ة عل تھا المحكم ي فرض بس الت دة الح ن م ة  م اء الرقاب ر إلغ ى أث عل

  . القضائیة

م           دیلا للحك یس ب افیا ول سابقة إجراء إض ة ال ي الحال ضائیة ف ة الق ر الرقاب وتعتب

ام           ن نظ صري م انون الم ھ الق ا یعرف ع م شابھ م الحبس تت ة    "ب ت مراقب ع تح الوض

  ".الشرطة

  : مراقبة الشرطة كبديل للحبس-١٠٣
س بح     ي تم ذا      تعتبر مراقبة الشرطة من العقوبات الت ن ھ ھ ولك وم علی ة المحك ری

ط           دھا فق ة    . المساس لا یتمثل في سلب الحریة وإنما یقتصر على تقیی ام مراقب ا لنظ فوفق

ود والإجراءات         ن القی ات    . الشرطة یلتزم المحكوم علیھ بمجموعة م ي أوق دد القاض فیح

ل     ل أو التأھی ى العم ذھاب إل ك ال ال ذل دد مث ل مح ھ بعم وم علی ا المحك زم فیھ ة یلت معین

ة      ھ بقی ھ بحریت وم علی ع المحك ى أن یتمت ین عل ي مع امج طب ضوع لبرن ي أو الخ المھن

  .الیوم

ة     ادة الثانی وقد تكون مراقبة الشرطة عقوبة أصلیة ومثال ذلك ما نصت علیھ الم

ب  ١٩٤٥ لسنة ٩٨من القانون رقم     في مصر بشأن المشردین والمشتبھ فیھم التي تعاق

ى     بالوضع تحت مراقبة ا   "على التشرد    د عل تة شھور ولا تزی لبولیس مدة لا تقل عن س

نوات س س ھ   ". خم صت علی ا ن ا لم ة وفق ة تبعی ولیس عقوب ة الب ة مراقب ر عقوب وتعتب

سجن      " من قانون العقوبات المصري بأنھ  ٢-٧٥المادة   ھ بال وم علی ن المحك ي ع إذا عف

نوا         س س دة خم ". تالمؤبد أو بدلت عقوبتھ وجب وضعھ حتماً تحت مراقبة البولیس لم

ة         ة تكمیلی ادة   . وأخیراً یمكن أن تكون مراقبة البولیس عقوب نص الم انون   ٣٢٠فت ن ق  م

ود أن       "العقوبات المصري على أنھ   ة الع ي حال سرقة یجوز ف الحبس ل المحكوم علیھم ب

  ".یجعلوا تحت مراقبة البولیس مدة سنة على الأقل أو سنتین على الأكثر



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

م   ١٠ادة الم"تطبیقا لذلك قضت محكمة النقض بأن     انون رق  ٩٨ من المرسوم بق

سنة  ق    ١٩٤٥ل ا یتعل بس فیم ة الح ة لعقوب ر مماثل ى تعتب ة الت ى أن المراقب ریحة ف  ص

ذا       ام ھ اً لأحك ا تطبیق م بھ ى یحك ة الت ى المراقب ا ھ ات إنم انون العقوب ام ق ق أحك بتطبی

ات المرسوم بقانون فلا تنصرف إلى المراقبة التى یقضى بھا طبقاً لأحكام قانون ال     . عقوب

د                ة ق ذه المراقب ت ھ سرقة، وكان ة ل وإذن فإذا كان المتھم قد حكم علیھ بالحبس والمراقب

 من قانون العقوبات التى تجیز وضع المحكوم علیھم  ٣٢٠قضى بھا علیھ تطبیقاً للمادة      

ة       ر مماثل ة لا تعتب بالحبس لسرقة تحت مراقبة البولیس فى حالة العود، فإن ھذه المراقب

أ    ١٠س فى حكم المادة     لعقوبة الحب  ن الخط ون م  من المرسوم بقانون سالف الذكر، ویك

 من ٤٩أن تحسب بدایة السنوات الخمس المنصوص علیھا فى الفقرة الثانیة من المادة 

ضاء              د إنق سابھا مباشرةً بع ب ح انون یوج ة، إذ الق ضاء المراقب قانون العقوبات بعد إنق

ى  وإذا كان قد مضى بین. عقوبة الحبس وحدھا    إنقضاء عقوبة الحبس وبین الواقعة الت

رة                م الفق ى حك داً ف تھم عائ ون الم لا یك نوات ف یحاكم المتھم من أجلھا أكثر من خمس س

  ).١"( من قانون العقوبات٤٩الثانیة من المادة 

أن    ة ب ضت المحكم ا ق م  "كم انون رق سنة ٢٤الق شخص   ١٩٢٣ ل رم ال م یح  ل

ة،    الموضوع تحت ملاحظة البولیس من حریتھ ف  رة محل الإقام ى إختیار سكن لھ فى دائ

سكن            ذا ال ار ھ ى إختی دخل ف ة الت وزارة الداخلی ود   . ولم یرد بھ أى نص یخول ل ا القی وم

ة      ى       . التى جاءت بھ إلا خاصة بمحل الإقام ا عل ق أحكامھ ا وتطبی صح التوسعة فیھ ولا ی

ة بت      . السكن ن محل    وعلى ذلك لا یمكن إعتبار أن المتھم قد خالف شروط المراقب ھ ع غیب

                                                             
/ ١٤نقض جلسة : ق؛ وانظر نفس المعنى ٢١ لسنة ٣٩٦، طعن رقم ١٩٥١/ ١١/ ٦نقض جلسة  )١(

   ق ٢٤ لسنة ٩٩٦، طعن رقم ١٩٥٤/ ١٠



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

د           كناً لأح ون س ھ لأن یك افى بطبیعت ولیس المن ز الب ن مرك ب ع ھ تغی رد أن كنھ لمج س

  ).١"(الأفراد

ضت            ا ق لیھ م ة أص شرطة كعقوب ة ال ق برقاب ر یتعل ضا أن الأم د أی ا یؤك   ومم

المراقبة التى یقضى بھا طبقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردین   "بھ المحكمة من أن     

ادة          والمشتبھ فى أ   ن الم ة م رة الرابع ى الفق ا ف حوالھم ھى المراقبة الخاصة المشار إلیھ

ذاتھا            ة ب لیة قائم ة أص ى عقوب ل ھ ة ب السادسة من ذلك القانون وھى لیست عقوبة تبعی

  ).٢" (تترتب على مخالفة موجب الإنذار مخالفة من المنصوص علیھ بالمادة التاسعة

ادة    " اقبة الخاصةالمر"المراد من عبارة   "وقضت المحكمة بأن     ى الم واردة ف ال

صوص               ة المن ن المراقب راد م ین الم التاسعة من قانون المتشردین والمشتبھ فیھم ھو ع

ى یوضع             ة الت ھ أى المراقب انون ذات ن الق سادسة م عنھا فى الفقرة الرابعة من المادة ال

ة          ة العادی ة لا المراقب ن   . فیھا الشخصى فى جھة بعینھا وزیر الداخلی ف  والغرض م وص

ة    ة بكلم ذه المراقب ة"ھ ا      " الخاص رك فیھ ى یت ة الت ة العادی ن المراقب ا ع و تمییزھ ھ

صوص  . للمحكوم علیھ إختیار الجھة التى ینوى الإقامة فیھا مدة المراقبة   والمراقبة المن

ة                  الحبس كعقوب م ب د الحك ا عن م بھ ى الحك لیة یكف علیھا فى تلك المادتین ھى عقوبة أص

ة   أصلیة ثم الحكم بالمرا   ة تكمیلی قبة كعقوبة تكمیلیة، بخلاف المراقبة العادیة فإنھا عقوب

  ).٣"(لإغناء فیھا عن العقوبة الأصلیة

انون        "وقُضى بأن    ن ق المراقبة الخاصة التى یقضى بھا تطبیقاً للمادة التاسعة م

ب           المتشردین والمشتبھ فیھم وھى المراقبة التى تكون فى مكان یعنیھ وزیر الداخلیة یج

                                                             
  .  ق٤٦ لسنة ٤٦، طعن رقم ١٩٢٨/ ١١/ ٢٩نقض جلسة  )١(
  .  ق٣ لسنة ٨٣٨، طعن رقم ١٩٣٢/ ١٢/ ٢٦نقض جلسة ) ٢(
  .  ق٦ لسنة ١٠٢٢، طعن رقم ١٩٣٦/ ٣/ ٣٠نقض جلسة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦١

ة        أن یح  رة الرابع ھ الفق ضى ب دد لھا أجل معین لا یزید على ثلاث سنین قیاساً على ما تق

  ).١"(من المادة السادسة من القانون المذكور

  :   الفرق بين مراقبة البوليس والمراقبة الإلكترونية-١٠٤
بق             ا س ولیس كم ة الب ة، فمراقب ة الإلكترونی ن المراقب ولیس ع ة الب تختلف مراقب

ي  ). ٢( قد تكون أصلیة أو تبعیة أو تكمیلیةالقول ھي عقوبة   بینما المراقبة الإلكترونیة ھ

وتتمیز مراقبة البولیس بأنھا أقرب إلى التدبیر   . مجرد تطویر في أسلوب التنفیذ العقابي     

ھ             وم علی ي المحك ة ف ا تواجھ خطورة إجرامی ك لأنھ ا  ). ٣(الاحترازي عن العقوبة، ذل كم

ھ لا          تتمیز المراقبة الإلكترونیة عن    ى أن ائھا بمعن ا رض ث كونھ ن حی ولیس م ة الب  مراقب

ین            سریا یتع یجوز فرضھا إلا برضاء الخاضع لھا، بینما مراقبة البولیس تعتبر إجراءا ق

  ).٤(على المحكوم علیھ الالتزام بھ

  نتائج وتوصيات
تناولنا بالدراسة موضوع السیاسة الجنائیة المعاصرة في مواجھة الحبس قصیر 

  :ھینا إلى نتائج وتوصیات من أھمھا ما یليالمدة، وانت

ًأولا 
  : النتائج-
نجحت السیاسة الجنائیة المعاصرة في تحویل الفكر الجنائي من فكر عقابي محض     -

ة             اھرة الإجرامی ة الظ ي مواجھ ع ف ن المجتم إلى فكر اجتماعي یھدف إلى الدفاع ع

  .عن طریق الوقایة والإصلاح والتأھیل
                                                             

  .  ق٦ لسنة ١٤٢٢، طعن رقم ١٩٣٦/ ٥/ ٤نقض جلسة ) ١(
سجن،           -عمر سالم، المراقبة الإلكترونیة     .د) ٢( ارج ال ة خ سالبة للحری ة ال ذ العقوب ة لتنفی ة حدیث  طریق

  . ١٥-١٤، ص٢٠٠٠الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، 
  . ٢٨٣، ص٢٠٠٣أحمد عوض بلال، محاضرات في الجزاء الجنائي، دار النھضة العربیة، .د) ٣(
  .  ٦٢أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص.د: انظر) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

ابي           تختلف التدابیر الاحترا   - دف العق ن الھ ا م ي خلوھ ات ف ن العقوب ة ع دف  . زی فتھ

ھ               ادة تأھیل اني وإع لاج الج ق ع ن طری ستقبلا ع التدابیر إلى منع وقوع الجریمة م

  .اجتماعیا

سالبة               - ات ال ى العقوب اد عل ن الاعتم لال م ى الإق ة إل شریعات الحدیث تتجھ غالبیة الت

وم  للحریة، ومن ھنا ظھرت فكرة العقوبات البدیلة، بل وظھ     رت فكرة موافقة المحك

  .علیھ ورضائھ على العقوبة البدیلة

اختلف الفقھ في تحدید مدة العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة نظرا لعدم وجود  -

  . تحدید تشریعي

ة،          - دائل للإجراءات الجنائی تكافح تشریعات عدیدة عقوبة السجن عن طریق طرح ب

  .كالصلح والتصالح في القانون المصري

د - ؤتمرات      یوج ن الم د م ذلك العدی دت ل د عق ة، وق ات البدیل ي بالعقوب ام دول  اھتم

  .كما یفضل البرلمان الأوربي اللجوء إلى بدائل الحبس قصیر المدة. الدولیة

ل   –تتجھ بعض أنظمة السجون في بعض الدول      - ي البرازی ام    – كما ف ى وضع نظ  إل

یھم فرصة    فیمنح أحد سجون البرازیل ال. یھدف إلى تقلیص مدة السجن    وم عل محك

  .تقلیص فترة عقوبتھم من خلال التبدیل على درجات ثابتة لتولید الكھرباء

بس           - دائل الح سفة ب ع فل لامیة م شریعة الإس ي ال ة ف ر  . تتمشى أغراض العقوب فتعتب

ا       ى م نفس أو عل ى ال الدیة عقوبة بدیلة في جرائم القصاص أي جرائم الاعتداء عل

  .دون النفس أو الجرائم الخطأ

ة        ت - دول العربی شریعات ال سعودیة والأردن     –ھتم كثیر من ت ة ال ة العربی ل المملك  مث

ر  ذ –وقط بس   بالأخ دائل الح ام ب ة   .بنظ ة العربی ي المملك ي ف ر ملك در أم د ص  فق



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

ام   سعودیة ع ظ     ١٤٠٨ال ل یحف ل نزی م لك دة الحك صف م ن ن اء م ضمن الإعف ـ یت ھ

  .القرآن الكریم كاملا

 العقوبات البدیلة في أن العقوبات التكمیلیة یحكم بھا تختلف العقوبات التكمیلیة عن -

ات              ن العقوب دلا م ة ب ات البدیل م بالعقوب ا یحك بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة، بینم

  .الأصلیة

شرعیة،  -١: یتعین توافر عدة شروط لتطبیق بدائل الحبس منھا    - اء  -٢ مبدأ ال  رض

  .الحق في التظلم -٤ وضع حد أقصى لبدیل العقوبة، -٣المحكوم علیھ، 

 تحدید - ٢ خاصیة التحدید النوعي، -١: تتمیز العقوبات البدیلة بعدة خصائص منھا -

  . الطبیعة القضائیة للعقوبات البدیلة-٤ القابلیة للتعدیل، -٣المدة بحسب الأصل، 

: توجد بعض الصعوبات التي تواجھ تطبیق العقوبات البدیلة منھا على سبیل المثال -

دی ة كب دفعوھا،   أن الغرام راء أن ی یھم الفق وم عل ى المحك صعب عل بس ی ل للح

ین      ساواة ب شكلة الم ر م ذي یثی ر ال رى، الأم رة أخ بس م ى ح ول إل الي تتح وبالت

  .المحكوم علیھم

ا        - ا منھ زام بھ دم   -١: یحكم تطبیق العقوبات البدیلة عدة قواعد یتعین الالت دة ع  قاع

ة الإن    -٢التطبیق بأثر رجعي،     سلطة    -٣سانیة،  مبدأ احترام الكرام تبعاد ال دم اس  ع

ائي،      ة         -٤التقدیریة للقاضي الجن لیة والعقوب ة الأص ین العقوب ع ب دم جواز الجم  ع

ات متعارضة،         -٥البدیلة،   ین عقوب ع ب ة     -٦ عدم الجم ات البدیل دد العقوب  جواز تع

ادم  -٨ جواز وقف تنفیذ العقوبات البدیلة، -٧عند تعدد الجرائم،     تطبیق قواعد التق

ى ا  ة،  عل ات البدیل ة،    -٩لعقوب ات البدیل ن العقوب و ع ریان  -١٠ جواز العف دم س  ع

ة،    م      -١١التعدیل القضائي على العقوبات البدیل سبیب الحك ة بت زام المحكم دم الت  ع

  .الصادر بالعقوبة البدیلة



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

ة      - شریعات المقارن سمح بعض الت سي  –ت انون الفرن ي    – كالق دل ف أن یع ي ب  للقاض

 rèlevement de الصادر على المتھم وھو ما یسمیھ بـ بعض آثار الحكم بالإدانة

peine  بعد تنفیذ العقوبة الأصلیة .  

ي        - ت ھ واء أكان رى س ة أخ ع عقوب ة م ة بدیل ضي بعقوب ة أن تق وز للمحكم لا یج

  .العقوبة الأصلیة التي تحل العقوبة البدیلة محلھا أم عقوبة تكمیلیة أخرى

ي   - بس ف ة للح ة البدیل ة الإجرائی ن الأنظم ق  م ل النط ام تأجی سي نظ انون الفرن  الق

سیة         ة والنف زة الاجتماعی سمح الأجھ ي یُ ار لك ت الاختب ع تح ع الوض ة م بالعقوب

ن       اتج ع ضرر الن لاحھ لل دى إص ھ وم دى ندم تھم وم لوك الم ة س صة بمراقب المخت

  .الجریمة

 نظام الرقابة القضائیة – مثل القانون الفرنسي  –تعرف بعض التشریعات المقارنة      -

le contrôle judiciaireفي أثناء التحقیق الابتدائي كبدیل للحبس الاحتیاطي .   

ادة    - نص الم ا ل اطي، فوفق بس الاحتی دائل للح صري ب انون الم ن ٢٠١یعرف الق  م

صدر           اطي أن ت الحبس الاحتی صة ب سلطة المخت ة یجوز لل قانون الإجراءات الجنائی

ا دابیر منھ د الت را بأح ة: أم دم مبارح تھم بع زام الم زام إل ھ، أو إل سكنھ أو موطن  م

اكن     تھم أم ر الم ددة، أو حظ ات مح ى أوق شرطة ف ر ال سھ لمق دم نف أن یق تھم ب الم

  .محددة

یسمح القانون الفرنسي لقاضي تنفیذ العقوبة بإلغاء الرقابة القضائیة التي فرضھا       -

ة      ات المفروض ة للالتزام ل الرقاب شخص مح ة ال ة مخالف ي حال ق ف ي التحقی قاض

  .علیھ



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

بس            أصبحت - ق الح ة تطبی دة تحل محل أنظم شریعات ع  المراقبة الإلكترونیة في ت

راج  في الوسط الحر مثل وقف التنفیذ مع الوضع تحت الا   ختبار وشبھ الحبس والإف

  .الشرطي والعمل للنفع العام كما ھو الحال في الولایات المتحدة

شریع الأ    –تسمح بعض التشریعات المقارنة      - سي والت شریع الفرن ل الت باني   مث  –س

  .بتطبیق المراقبة الإلكترونیة على الأحداث

رائم           - اب الج ن ارتك ة م دابیر المانع د الت دولي كأح اون ال راءات التع بحت إج أص

یلة أو       . ضرورة لمراقبة الحدود بین الدول     ن وس ر م ي أكث اون ف وتتمثل صور التع

ة كنظ          ة الحدیث ائل التكنولوجی تخدام الوس ال اس بیل المث ى س ا عل ة منھ ام طریق

  .المراقبة عبر الحدود بواسطة الأقمار الصناعیة

وم            - ضع المحك یشترط المشرع الفرنسي في قانون قانون الإجراءات الجنائیة أن یخ

  .علیھ قبل توقیع المراقبة الإلكترونیة للكشف من جانب طبیب نفسي

ن           - ھ م رتبط ب تقدم المراقبة الإلكترونیة مزایا واضحة في تفادي تنفیذ الحبس وما ی

ة      . یوبع كما أنھا ترتبط ببعض الالتزامات التي تفرض على الشخص محل المراقب

ب          ا   . والتي تھدف إلى تجنب العود إلى الإجرام من جانب الشخص المراق ا یعیبھ كم

ادة        ى إع ساعدة عل ائل للم رن بوس الي لا تقت لبیة وبالت ات س رتبط بالتزام ا ت أنھ

  .  الاندماج الاجتماعي

شریعات      - سي    ك-تسمح بعض الت انون الفرن ن      -الق دة م ة لم ق بالعقوب ل النط  بتأجی

ق          أنھا تحقی ن ش ي م ات الت بعض الالتزام الوقت یلزم فیھا القاضي المحكوم علیھ ب

  .مصلحة المجتمع وتعویض المجني علیھ وتسھیل إعادة دمجھ في المجتمع

بدل من ذلك أن المشرع الألماني است. ادخلت كثیر من القوانین نظام الغرامة بالیوم      -

  .بعقوبة الحبس قصیر المدة عقوبة الغرامة بالیوم، مثلما فعل المشرع في النمسا



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

الجنح               - الات ك ي بعض الح ة ف نح    (تعتبر المصادرة ضمن العقوبات البدیل دا ج ا ع م

  .وبعض المخالفات في فرنسا) الصحافة

دة                 - صیر الم بس ق ة للح دائل المھم د الب ة أح ة العام ھ   . یشكل العمل للمنفع صد ب ویق

ة أو        إل صالح جھة عام سجن ل ارج ال زام المحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة في خ

  .ذات نفع عام مدة معینة بدلا من عقوبة السجن

ین       - شاط مع ة ن ة أو ممارس ة العام ة الوظیف ر ممارس دخل حظ ض  –ی ي بع  ف

ي  –التشریعات مثل التشریع الفرنسي       ضمن العقوبات البدیلة للحبس أو الغرامة ف

  .أو عقوبة تكمیلیة جوازیةمواد الجنح 

ي بعض               - ة ف ات البدیل ى العقوب یكات إل دار ش ن إص ھ م وم علی ان المحك ینتمي حرم

التشریعات كالقانون الفرنسي لعقوبة الحبس في الجنح وفي المخالفات من الدرجة  

  .الخامسة

دم          - ھ أن یتق وم علی ى المحك م عل ن ث ادة وم قد تتخذ العقوبة شكل سحب رخصة القی

خمس سنوات (ختبارات لكي یحصل على رخصة أخرى بعد مدة معینة    من جدید للا  

سي   انون الفرن ا للق بس أو      ). وفق ة الح ة لعقوب ة بدیل ة عقوب ك العقوب شكل تل وت

  .الغرامة یحكم بھا القاضي بصفتھا عقوبة أصلیة وذلك في مواد الجنح

سلاح         - ل ال ازة أو حم ى حی وداً عل ة حظر     -تفرض بعض التشریعات قی ي حال ا ف  كم

  . كبدیل لعقوبة الحبس كالتشریع الفرنسي-حیازة أو حمل السلاح 

شریعات     - سي    –تتجھ بعض الت شریع الفرن ل الت ي      – مث ھ ف وم علی زام المحك ى إل  إل

بس          تعلم  . بعض الجنح والمخالفات بقضاء مدة تدریبیة على المواطنة كبدیل للح وی

سامح واح      ن الت ة م یم الجمھوری دة ق ذه الم لال ھ ھ خ وم علی ة  المحك رام الكرام ت

  .الإنسانیة التي یبنى المجتمع علیھا



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

 أن یحكم بھذا التدبیر - مثل القانون الفرنسي -یمكن للقاضي في بعض التشریعات      -

ل         ق وخاصة القت ى الطری كعقوبة تكمیلیة في عدید من الجرائم الخاصة بالقیادة عل

ات        . الخطأ والإصابة الخطأ   دخل ضمن الالتزام دبیر ی ذا الت ن أن   كما أن ھ ي یمك الت

  .تفرض على المحكوم علیھ تحت الاختبار

سي  –أدخلت بعض التشریعات المقارنة     - ة   – مثل التشریع الفرن ة الاجتماعی  المتابع

سیة          ي الجرائم الجن ى      . القضائیة لمراقبة المحكوم علیھم ف ذا الإجراء إل دف ھ ویھ

ن الجرائم        ق  . تفادي حدوث العود إلى الإجرام في ھذه النوع م ة   وتتحق ك المتابع تل

  .في إلزام المحكوم علیھ بمتابعة علاج معین

سي       –أدخلت بعض التشریعات     - انون الفرن ن بعض      – مثل الق دیل ع م كب شر الحك  ن

  .العقوبات الأصلیة في بعض الجرائم بدلا من عقوبة الحبس

ك         - ان ذل یعتبر مجال التعامل مع الأطفال الجانحین مثالا قویا لبدائل الحبس سواء أك

س بس   بالن ة الح اطي أو عقوب بس الاحتی ض   . بة للح سي بع شرع الفرن وأورد الم

ن   رار م تھم بق ل الم ا الطف ضع لھ ن أن یخ ق یمك اء التحقی ي أثن ة ف دابیر البدیل الت

ا ق منھ ي    : المحق ز تعلیم ي مرك داع ف ة والإی ة المراقب ي الحری ة وھ دابیر تربوی ت

ھ        ي علی ویض المجن زام بتع دابیر جنا  . مقفول والالت ا ت ضائیة،    ومنھ ة الق ة الرقاب ئی

  .وإن قدر المحقق ضرورة الحبس الاحتیاطي للطفل المتھم فإنھ یأمر بھ

وم    - ل المحك ن عم ستفید م ام أن ت ع الع ات ذات النف سي للجمعی انون الفرن از الق أج

  .علیھم من الأحداث بشرط أن تكون معتمدة من جانب قاضي الأطفال

 أن یعلق تنفیذ الحكم -یع الألماني  مثل التشر-یسمح للقاضي في بعض التشریعات  -

ي       الحبس إلاّ ف م ب على متابعة برنامج للعلاج من جانب متعاطي المخدرات، فلا یحك

  .حالة مخالفة شرط متابعة العلاج



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

ھ             - ا یملك دة، م صیر الم بس ق ھ الح بس ومن ى الح ب عل ة للتغل ائل التقلیدی ن الوس م

ة من سلطة العفو عن العقوبة رئیس الدولة في دساتیر عدیدة من القوانین المقارن        

  .أو تخفیضھا

سي  –تسمح بعض التشریعات المقارنة   - ة    – مثل التشریع الفرن ذ العقوب ف تنفی  بوق

ك لمواجھة ظروف               ة وذل رات متقطع ى فت ذھا عل سیطھا أي بتنفی ذلك بتق مؤقتا وك

  .مھنیة أو عائلیة مھمة

ة       - دیل العقوب سي بتع انون الفرن ا الق شریعات ومنھ سمح بعض الت ا  ت ق بھ ي نط الت

نة                   ایر س ن ین داء م ك ابت ھ وذل وم علی القاضي لكي تتلاءم مع تطور ظروف المحك

٢٠٠١.  

سن           - سلوك الح زام ال ى الت سجین عل . یعتبر نظام الإفراج الشرطي وسیلة لتشجیع ال

دة              ل م ذ ك تم تنفی ل أن ی ھ قب وم علی لاق سراح المحك شرطي اط الإفراج ال ویقصد ب

  .العقوبة المحكوم بھا علیھ

ع      أ - راج م اء الإف د إلغ ھ بع رج حریت د للمف ة أن تعی ي للمحكم انون الأمریك از الق ج

  .الوضع تحت المراقبة وتعید تلك المراقبة مرة أخرى

ًثانيا 
  : التوصيات–

شریع   - ي الت ة ف ة الإلكترونی ة المراقب ي آلی ضرورة تبن صري ب شرع الم ي الم نوص

  .الجنائي

ن       - سجن ع نجح      نوصي المشرع المصري بتخفیف عقوبة ال ذي ی ھ ال وم علی  المحك

اء         . في المدرسة والجامعة  ول وبن صلاح العق ان ل ى مك سجن إل یمكن أن یتحول ال ف



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ة        دل ظلم ر وب ر نیّ ائي فك التوجھات الفكریة البناءه وتحویل ھادمي المجتمع إلى بن

  .العقول، تكون استنارة القلوب

ول ب    - انون   نوصي المشرع المصري بتبني نظام تأجیل النطق بالحكم المعم ي الق ھ ف

اني            ي جرائم المب صفة خاصة ف ي أن یؤجل    . الفرنسي والأمریكي وب یمكن للقاض ف

د               ى یعی رة حت ھ فت ة ویمھل ى أرض زراعی اء عل الحكم على الشخص الذي قام بالبن

  .الأرض إلى الوضع التي كانت علیھا كأرض زراعیة

را             - ة وق رار الإدان ین ق صل ب ام الف ى نظ أن یتبن صري ب شرع الم ع  نوصي الم ر توقی

نة       . العقوبة اوز س ویسمح ھذا النظام بالنطق بالعقوبة بعد مضي فترة معینة لا تتج

ن أن         . واحدة ة ویمك ال معین في خلال ھذه المدة تكلف المحكمة المحكوم علیھ بأعم

  . یصدر الحكم النھائي بالإعفاء من العقاب

ل الأرض الزراع    - ادة تأھی ھ بإع وم علی ة المحك ف المحكم أن تكل ي ب ي نوص ة الت ی

ذلك،              ام ب ار إذا ق ي الاعتب ھ ف وم علی ف المحك د موق اء وأن یؤخ ا بالبن اعتدى علیھ

ین                  صل ب ام الف لال نظ ن خ اب م ن العق اء م ائي بالإعف ا النھ فتصدر المحكمة حكمھ

غیر أن ھذا النظام یلزم لتوقیعھ احترام مبدأ الشرعیة . قرار الإدانة وتوقیع العقوبة 

  .أي أن یرد بھ نص صریح

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

  قائمــــة المراجع
  

ًأولا 
   مراجع باللغة العربية–

   -: مراجع عامة-)أ(
  أحمد شوقي عمر أبو خطوة. د

  .٢٠١١ أصول علمي الإجرام والعقاب، مطبعة جامعة المنصورة، -

  أحمد عوض بلال.د

  . ٢٠٠٣ محاضرات في الجزاء الجنائي، دار النھضة العربیة، -

  حسنین عبید.د

  .١٩٧٨جرام وعلم العقاب، دار النھضة العربیة،  الوجیز في علم الإ-

  عبدالتواب معوض الشوربجي.د

  . ٢٠١٤ دروس في علم العقاب، جامعة الزقازیق، -

  عبدالرءوف مھدي. د

  . ٢٠١١ شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النھضة العربیة، -

  .٢٠١٣ة،  شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربی-

  عبدالقادر عودة

ة         - ة الرابع  التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الأول، الطبع

  .١٩٩٨عشرة، مؤسسة الرسالة، 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

  غنام محمد غنام.د

  .٢٠١١ علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة المنصورة، -

  فتوح عبداالله الشاذلي.د

  .١٩٩٨ الأسكندریة، –  علم الإجرام والعقاب، منشأة المعارف-

  فوزیة عبدالستار.د

  .١٩٩٢ مبادئ علم العقاب، دار النھضة العربیة، -

  محمد أبو العلا عقیدة.د

  .١٩٩٣ أصول علم العقاب، دار الفكر العربي، -

  محمود كبیش.د

  .١٩٩٥ مبادئ علم العقاب، دار الثقافة العربیة، القاھرة، -

  محمود نجیب حسني.د

  .١٩٧٣عة الثانیة، دار النھضة العربیة،  علم العقاب، الطب-

  -: مراجع متخصصة-)ب(
  إبراھیم حامد طنطاوي. د

  .٢٠٠٣ أحكام التجریم والعقاب في قانون تنظیم الاتصالات، دار النھضة العربیة، -

  .١٩٩٩ دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، – الحبس الاحتیاطي -

  أسامة حسنین عبید.د

  .٢٠٠٩یة الجنائیة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، المراقبة الإلكترون-



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

  أمین مصطفى محمد. د

ھ      - ویض عن وده والتع ین قی اطي ب بس الاحتی شكلات الح ة، دار  – م ة مقارن  دراس

  .٢٠٠٥النھضة العربیة، 

  بشیر سعد زغلول. د

اطي - بس الاحتی ة      - الح سي، الطبع صري والفرن انونین الم ي الق ة ف ة مقارن  دراس

  . ٢٠٠٧ دار النھضة العربیة، الأولى،

  حسام الدین محمد أحمد. د

ة،    - ضة العربی ة، دار النھ ة الرابع اطي، الطبع بس الاحتی دیل للح ت كب راج المؤق  الإف

٢٠٠٥.  

  خالد بن عثمان العمیر. د

م     - ي للحك ام الأساس ي النظ سان ف وق الإن ائي،   – حق ن منظور جن ة م ة تحلیلی  دراس

  .  ھـ١٤٢٢عة الملك سعود،  جام–النشر العلمي والمطابع 

  رفعت رشوان. د

وق        - ارات حق ة واعتب ة الحدیث سیاسة العقابی ضیات ال ین مقت ام ب ع الع ل للنف  العم

صادیة      ة والاقت وث القانونی وق للبح ة الحق سان، مجل ویف،   -الإن ي س ة بن  جامع

٢٠١١ .  

  السید عتیق. د

ة الفرن     - دث     التفاوض على الاعتراف في قانون الإجراءات الجنائی ي ضوء أح سي ف

  .  ٢٠٠٥ دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، –التعدیلات 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

  شریف سید كامل. د

  . ١٩٩٩ الحبس قصیر المدة في التشریع الجنائي الحدیث، دار النھضة العربیة، -

ائي، دار    – صورھا – ماھیتھا  – الجریمة المنظمة    - انون الجن ى الق  وأثر تطورھا عل

  .٢٠١٢النھضة العربیة، 

  عادل یحیى. د

ة      - ھ  – الأحكام العامة للتعاون الدولي في مكافحة الجریم ھ،  – صوره  – ماھیت  أھمیت

  . ٢٠١٣دار النھضة العربیة، 

م     - انون رق سنة  ١٤٥ الضوابط المستحدثة للحبس الاحتیاطي في ضوء الق  ٢٠٠٦ ل

م            انون رق صادر بالق ة ال سنة ١٥٠المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائی   ل

  . ٢٠٠٧، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، ١٩٥٠

  عبداالله بن عبدالعزیز السعید. د

دائل             - دوة ب ة لن ل مقدم  العقوبات البدیلة المقترحة في دول الخلیج العربي، ورقة عم

نة    دون س لامیة، ب عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم ة، جامع سالبة للحری ات ال العقوب

  .نشر

   الیوسفعبداالله بن عبدالعزیز. د

ى،       - ة الأول ة، الطبع سالبة للحری ات ال دائل للعقوب ة كب دابیر المجتمعی    الت

وث    ات والبح ز الدراس اض،       -مرك ة، الری وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن  أكادیمی

٢٠٠٣.  

  



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

  عمر سالم. د

سجن،     - المراقبة الإلكترونیة    - ارج ال ة خ سالبة للحری  طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة ال

  .٢٠٠٠لى، دار النھضة العربیة، الطبعة الأو

  غنام محمد غنام. د

  .٢٠١١ حقوق الإنسان في السجون، مطبعة جامعة المنصورة، -

  .١٩٩٣ حق المتھم في محاكمة سریعة، دار النھضة العربیة، -

  یاسر محمد اللمعي. د

ث  – بدائل عقوبة الإعدام في ضوء السیاسة الجنائیة المعاصرة    -  دارسة مقارنة، بح

  .  ٢٠١٣ جامعة المنصورة، –ر بمجلة كلیة الحقوق منشو

  -: أحكام القضاء–) جـ(

  .  ق٤٦ لسنة ٤٦، طعن رقم ١٩٢٨/ ١١/ ٢٩ نقض جلسة -

  .  ق٤٦ لسنة ٣٩، طعن رقم ١٩٢٨/ ١٢/ ٦ نقض جلسة -

  .  ق٤٦ لسنة ٣٤٣، طعن رقم ١٩٢٩/ ١/ ١٧ نقض جلسة -

  .  ق٤٦ لسنة ١٥٩١، طعن رقم ١٩٢٩/ ٥/ ٢٣ نقض جلسة -

  .  ق٣ لسنة ٨٣٨، طعن رقم ١٩٣٢/ ١٢/ ٢٦ نقض جلسة -

  .ق٦ لسنة ٨٦٢، طعن رقم ١٩٣٦/ ٢/ ٢٤ نقض جلسة -

  .  ق٦ لسنة ١٠٢٢، طعن رقم ١٩٣٦/ ٣/ ٣٠ نقض جلسة -

  .  ق٦ لسنة ١٢٧٥، طعن رقم ١٩٣٦/ ٤/ ٢٠ نقض جلسة -



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

  .  ق٦ لسنة ١٤٢٢، طعن رقم ١٩٣٦/ ٥/ ٤ نقض جلسة -

  . ق١٢ لسنة ١٤٦٨، طعن رقم ١٩٤٢/ ٦/ ٢٢ نقض جلسة -

  .  ق١٥ لسنة ٢٩١، طعن رقم ١٩٤٥/ ١/ ٢٩ نقض جلسة -

  .  ق٢١ لسنة ٣٩٦، طعن رقم ١٩٥١/ ١١/ ٦ نقض جلسة -

  . ق٢١ لسنة ١١٣٨، طعن رقم ١٩٥٢/ ١/ ١٥ نقض جلسة -

  .  ق٢١ لسنة ١١٦٧، طعن رقم ١٩٥٢/ ١/ ٨ نقض جلسة -

  .   ق٢٤ لسنة ٩٩٦ ، طعن رقم١٩٥٤/ ١٠/ ١٤ نقض جلسة -

سة - ض جل ن ١٩٩٣ – ١٢ -٨ نق م الطع ب ٦٠ س20723، رق نة المكت ، س

   .٤٤الفني

ب    ٦٣ س 18792، رقم الطعن ١٩٩٤ – ١٢ -٤ نقض جلسة    - نة المكت ضائیة، س  ق

   .٤٥الفني

  . ٤٧ سنة المكتب الفني ٥٩ س٤٧٤٠٨، رقم الطعن ١٩٩٦ -١٠ -١ نقض جلسة -

سة  - ض جل م ال٢٠٠٢ -١ -٢١ نق ن ، رق ب  ٦٩ س٤٢٥٠طع نة المكت ضائیة، س  ق

  .٥٣الفني 

ي     ٦٣ س٤٩٢، رقم الطعن   ٢٠٠٢ -٤ -٦ نقض جلسة    - ب الفن نة المكت ضائیة، س  ق

٥٣ .  

ي   ٦٥ س18073 ، رقم الطعن٢٠٠٤ -١ -٢٢ نقض جلسة - ب الفن  ٥٥، سنة المكت

  .١٢رقم القاعدة 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

ي    ٧٤ س 42630، رقم الطعن    ٢٠٠٥ -٦ – ٧ نقض جلسة    - ب الفن نة المكت  ٥٦، س

  . ٥٧رقم القاعدة 

  .٧٨  سنة ٨٨٣١، طعن رقم ٢٠١١ – ٤ -٧ نقض جلسة -

توریة؛  ١٨ س٢٤، قضیة رقم ١٩٩٧ یولیو سنة   ٥ دستوریة علیا جلسة     -  ٩ ق دس

  . ق دستوریة١٩ س ٦٤، قضیة رقم ١٩٩٨مایو سنة 
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